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 الملخص

 
 
 و  أ
 
ا بالمنتوجات ألغذأئية، لا سيما بعد تدخل اص  ى ألمشرع ألجزأئري في قانون حماية ألمستهلك وقمع ألغش، إهتماما خ  ل

ضرأر 
 
تناولها، إذ  أء  ر  في ألمستقبل من ج  ألتكنولوجيا في ألصناعة ألغذأئية. وهو ما دفعه إلى وضع قوأعد وقائية تهدف لمنع وقوع أ

ن يسهر على  ب  ج  و  أ  
 
جل تقديم منتوجات غذأئية غير مضرة بالمستهلك.إعلى ألمتدخل أ

 
 حترأم هذه ألقوأعد، من أ

ولا
 
توضيح ألقوأعد ألوقائية ألخاصة باستعمال ألموأد ألمضافة، وثانيا معرفة ألقوأعد ألخاصة  ،وسنحاول في هذه ألدرأسة: أ

 لموأد ألغذأئية وعرضها للإستهلاك، ثم ألتعريج على قوأعد أستعمال ألموأد ألتي تلامس ألمنتوجات ألغذأئية.بوسم أ

ألموأد ألمعدة لملامسة  ألموأد ألمضافة، ألوسم ألغذأئي، ألقوأعد ألوقائية، ألمنتوجات ألغذأئية، الكلمات المفاتيح:

غذية.
 
 ألا

Résumé 

Le législateur algérien, dans le code de la protection du consommateur et de la répression des fraudes, 

donne une importance significative aux produits alimentaires, notamment après que la technologie soit devenue 

partie prenante dans l’industrie alimentaire. À cet effet, il fallait prévoir des règles préventives tendant à éviter 

les dommages au futur et amener les industriels à veiller à ce que ces règles soient respectées pour offrir des 

aliments sains au consommateur. Nous tentons par cette étude, d’abord, à préciser les règles préventives 

relatives à l’utilisation des produits ajoutés (les additifs). Ensuite, à prendre connaissance des règles 

d’étiquetage des produits alimentaires et leur mise en circulation en vue de leur consommation, puis expliquer 

les règles d’utilisation des matières entrant en contact avec les aliments.  

Mots clés : produit alimentaires, règles préventives, les additifs, étiquète alimentaire, matières qui sont en 

contact avec les aliments. 

Abstract 

In the Consumer Protection and Fraud Prevention Act, the Algerian legislator has paid special attention 

to food products, especially when technology has become a part of food industry. For that reason, the Algerian 

legislator introduced preventive rules in order to avoid future damage, and to provide food products that are not 

harmful to the consumer. In this study, we will try: First, to clarify the protective rules related to the use of 

additives, and secondly to know the rules for labeling foodstuffs and presenting them for consumption, then the 

rules of the use of materials that come into contact with food products. 

Keywords: Food Product, preventive rules, added Products, labeled products, matters in contact with food 

products 
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 مقدمة

زُ ألعصر ألحالي ب   ي 
م  ت  كبير في ألصناعة بصفة  ر  و  ط  ت  ي 

 و  ة، وقد ت  اص  عامة، وألصناعة ألغذأئية بصفة خ  
 
عن هذأ  د  ل

تصنيع ألموأد ألغذأئية وإنتاجها. كاستخدأم طرق  م  د  ق  ت   ر  و  ط  ألت  

ألتقنيات ألبيولوجية، وألهندسة ألورأثية، وألتجميد وألحفظ 

 وألتخزين لمدة طويلة، مما 
 
دى إلى ظهور منتوجات غذأئية أ

ألجودة، وقد  ص  ق  ون  مجهولة ألمصدر، تتميز بالتنوع وألتعقيد 

مرأض ألخطيرة ،1لحوأدثنتج عن أستعمالها ألعديد من أ
 
 2وألا

 بالنسبة للمستهلك.

ن توج ص  ر   ح  د  ق  و  
 
د في ألمشرع ألجزأئري على أ

 
 
عيب يجعلها خطيرة  ي   أ  سوأق منتوجات غذأئية خالية من ألا

من ألمستهلك وتُ  ة  ح  على ص  
 
 وأ

 
 به  قُ ح  ل

 
جسيمة، مما  أضرأر أ

  إلى س   ه  ى ب  د  أ  
 مجموعة من ألقوأعد ألقانونية أ   ن 

 
عليها  ق  ل  ط

 ألقوأعد ألوقائية لتحقيق " :تسمية
 
، "من ألمنتوجات ألغذأئيةأ

  ألقوأعد هوألهدف من هذه 
 
 ضرأر قبل وقوعها.منع ألا

وAliment) بالغذأءدُ ص  ق  يُ و  
 
ألغذأئية ألمنتوجات  ( أ

(produit Alimentaire حسب ألمادة )من  02فقرة  03

ألمتعلق بحماية ألمستهلك وقمع ألغش  09/03ألقانون رقم 

و معالجة ج   ة  اد  م   ل  ك  " :3ألمعدل وألمتمم
 
 ا،ي  ئ  ز  معالجة ا

وان، بما في ذلك المشروبات ينسان والحلتغذية ال   ة  ه  ج  و  م  

 
 
غذية وعلك المضغ، وكل المواد المستعملة في تضيع ال

باستثناء المواد المستخدمة فقط في  ،وتحضيرها ومعالجتها

و مواد تبغ
 
و مواد تجميل ا

 
دوية ا

 
 ".شكل ا

أ للخطورة ألبالغة ألتي قد تشكلها هذه ألمنتوجات ر  ظ  ن  

من ألمستهلك، فقد تم تنظيمها بموجب  ألغذأئية على
 
صحة وأ

 .قوأعد وقائية خاصة وصارمة، لا تتسامح مع ألمتدخلين

ألنصوص ألتنظيمية،  وذلك من خلال إصدأر ألعديد من

همها على  افمنها م
 
هو عام يطبق على جميع ألموأد ألغذأئية، أ

 214-12سبيل ألمثال لا ألحصر ألمرسوم ألتنفيذي رقم 

ألغذأئية  ضافاتأستعمال ألمألمتعلق بتحديد شروط وكيفيات 

في ألموأد ألغذأئية ألموجهة للاستهلاك ألبشري، ألمرسوم  

يحدد شروط ألنظافة وألنظافة ألصحية  17/140ألتنفيذي رقم 

ثناء عملية وضع ألموأد ألغذأئية لاستهلاك ألبشري، ألمرسوم 
 
أ

ألذي يحدد شروط وكيفيات أستعمال  16/299ألتنفيذي رقم 

 
 
للملامسة ألموأد ألغذأئية  شياء وأللوأزم ألموجهة ألا

هذه ألموأد، ومنها ما هو خاص يتناول ومستحضرأت تنظيف 

منتوج غذأئي على حدى، حيث يتضمن ألمرسوم  بالتنظيم كل

فقط ألمنتوج موضوع ألتنظيم ومثال ذلك:  ص  خُ قوأعد ت  

 .6ألفوأكه ألطازجة ،5ألحليب ألصناعي ،4ألبن

وجب م  أ   
 
ا بالنسبة للموأد ألغذأئية ألمستوردة فقد أ

ن تتوفر فيها مقاييس ألدليل ألغذأئي ألصادر عن 
 
ألمشرع أ

 وذلك بموجب7Codex Alimentariusهيئة ألدستور ألغذأئي 

ألمتعلق  1995نوفمبر  07ألقرأر ألوزأري ألمؤرخ في

 دعنبالموأصفات ألتقنية ألتي تطبق على ألموأد ألغذأئية 

 .8هاأستيرأد

للنصوص ألتنظيمية، فإن  د  د  ع  هذأ ألتنوع وألت   ام  م  أ  

من ألمنتوجات ألغذأئية 
 
درأستنا للقوأعد ألوقائية لتحقيق أ

ي بخصوص ألقوأعد ألوقائية ألمطبقة على 
 
ستتم في إطار عام أ

جميع ألمنتوجات ألغذأئية، ونستبعد ألقوأعد ألخاصة بكل 

 .حديمادة غذأئية على 

همية موضوع ألبحث ت  إ، فم  د  ق  خلال ما ت   ن  م  
 
 زُ رُ ب  ن أ

 :من ألناحيتين ألعلمية وألعملية ي   ل  بشكل ج  

ن موضوع ألدرأسة فمن ألناحية ألع
 
لمية وجدنا أ

  ش  يُ 
مجالا خصبا لفتح مجالات عديدة للبحث ألعلمي، من  لُ ك 

شكالات ألمطروحة من خلال هذأ في درأسة ألإ ع  س  و  خلال ألت  

ك ثر ت  
 
عمق وأ

 
 ا.ص  ص  خ  ألبحث بشكل أ

ما من ألناحية ألع
 
ية، فإننا حاولنا بهذه ألدرأسة ملأ

إضافة ألجديد إلى قائمة ألموضوعات ألمتخصصة في درأسة 

 حماية ألمستهلك من 
 
خطار ألمنتوجات ألغذأئية، لا سيما في أ

ألملحوظ في ألمرأجع ألمتخصصة ألتي عالجت هذأ  ألنقص ظل

ألموضوع بصفة منفصلة، على ألنحو ألذي أنتهجناه في هذه 

 ألدرأسة، وهو ما يجعله إثرأء للمنظومة ألمعرفية.

ي  إلى بيان ألدور  اس  س 
فُ هذه ألدرأسة بشكل أ  د  ه 

ت 

ال ألذي تلعبه هذه ألقوأعد ألوقائية في تحقيق  ع  ألهام وألف 

مة ألصحية لمستهلك ألمنتوجات ألغذأئية بحصوله على ألسلا

قُ له رغبته ألمشروعة، في ظل   
ق  منة وتُح 

 
سلع غذأئية سليمة وأ

تطور ألصناعة ألغذأئية، وإدخال ألتكنولوجيا ألحديثة على 

 ألمنتوجات ألغذأئية.

 تبرز إشكالية ألدرأسة من خلال ألتساؤل ألتالي:و

 ا  
 
  ي   ى ا  ل

القواعد الوقائية الهادفة  م  اه  س  ى ت  د  م 

من المنتوجات الغذائية التي وضعها 
 
المشرع لتحقيق ا
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 ع  في تحقيق الحماية الف  ل، الجزائري على عاتق المتدخ
 
ة ال

ثناء 
 
والكافية للسلامة الصحية والجسدية للمستهلك ا

قتنائه للمادة الغذائية  ؟ا 

وقد أقتضت هذه ألدرأسة أستخدأم ألمنهج ألوصفي 

ساسا على قاعدة" ألوصف ألدقيق، ألتحليلي 
 
ألذي يقوم أ

و 
 
ألتحليل ألمعمق للنصوص ألقانونية لبيان مدى ك فايتها أ

قصورها، قصد إيجاد ألحل ألمناسب" في حل ومعالجة كل 

 نتطرق لها. سوف عنصر من ألعناصر ألتي

جل ألمعالجة ألسليمة لهذأ ألموضوع فقد قمنا 
 
ومن أ

 يسية:رئ باحثألبحث إلى ثلاث م بتقسيم

 بحث الم
 
: ألقوأعد ألوقائية ألخاصة باستعمال ولال

 ألموأد ألمضافة في ألمنتوجات ألغذأئية.

: ألقوأعد ألوقائية ألخاصة بوسم الثاني بحثالم

 ألمنتوجات ألغذأئية وعرضها للاستهلاك.

: ألقوأعد ألوقائية ألخاصة بالموأد الثالث المبحث

 ومستحضرأت تنظيفها.ألمعدة لكي تلامس ألموأد ألغذأئية 

  بحثالم
 
ول: القواعد الوقائية الخاصة باستعمال ال

 المواد المضافة في المنتوجات الغذائية

ألحاصل في ألصناعة ألغذأئية، وأنتشارها  ر  و  ط  ألت   ع  م  

زدأد أستعمال ألموأد ألمضافة في إفي ألعصر ألحالي، 

جل  ل  خ  د  ألغذأئية، لذأ ت  ألمنتوجات 
 
ألمشرع ألجزأئري من أ

ضبط وتنظيم أستخدأم هذه ألمضافات في ألمنتوجات 

منه ألجسدي.
 
 ألغذأئية، حماية لصحة ألمستهلك وأ

  و  ت  ل  و  
ي خطورة هذه ألموأد ألمضافة على صحة ق 

ألمشرع ألجزأئري، أستعمال  م  ظ  وسلامة ألمستهلك، فقد ن  

ألموأد ألمضافة إلى ألمنتوجات ألغذأئية بموجب ألمرسوم 

وألمتعلق بشروط أستعمال ألموأد  92/25ألتنفيذي رقم 

إلغاؤه بموجب  م  وألذي ت   ،9ألمضافة إلى ألمنتوجات ألغذأئية

ألذي يحدد شروط وكيفيات  12/214 ألمرسوم ألتنفيذي رقم

ألمادة ألغذأئية ألموجهة  ذأئية فيألغأستعمال ألمضافات 

  ،10للاستهلاك ألبشري 
 
 08ي صدر تطبيقا لنص ألمادة ذ  وأل

 .11ألمتعلق بحماية ألمستهلك وقمع ألغش 09/03من قانون 

نوأعها؟ 
 
فما هو ألمقصود بالموأد ألمضافة؟ وما هي أ

وما هي ألحدود ألتي رسمها ألمشرع ألجزأئري للمتدخل 

 باستعمال ألموأد ألمضافة؟ 

ي ألدرأسة بدأية ألتطرق إلى معنى ألموأد ض  ت  ق  ت  

نوأعها في 
 
  مطلبأل)ألمضافة وأ

 
 جُ ، ثم نُ (ولألا

ر   على  ع 
 
هدأف أ

 .(ألثانيلمطلب أ)وشروط أستعمال هذه ألموأد في 

نواعها مطلبال
 
ول: تعريف المواد المضافة وا

 
 ال

  ع  ت  ألتعريفات ألمُ  ت  د  د  ع  ت  
بمصطلح ألموأد  ةُ ق  ل 

ألزأوية ألتي ينظر منها إلى هذه  بحسبألمضافة، وذلك 

خرى علمية، كما 
 
 ألموأد، فهناك تعريفات تشريعية وأ

 
ن تنوع أ

نوأع،من ألصعب حصر هذه  ألمضافات جعلهذه 
 
لذلك  ألا

ول( )ألفرع سنركز على تعريفها 
 
نوأعها ألا

 
 (.ألفرع ألثاني) ثم أ

ول: تعريفالفرع 
 
 المواد المضافة ال

 ب  
ن موضوع ألموأد ألمضافة في  شارةألإ بُ ج  ت   ة  أي  د 

 
إلى أ

تنظيمه على ألمستوى ألدولي من  م  ألمنتوجات ألغذأئية، ت  

غذيةة ح  ألص    ي  ت  م  ظ  ن  طرف لجنة خبرأء للموأد ألمضافة في مُ 
 
 وألا

وروبيبالإضافة  ،12ا(ك فوألزرأعة ألدوليتين )ألجي
 
، للإتحاد ألا

لذأ  .وقد أعتمدت ألجزأئر على ألنظام ألدولي للموأد ألمضافة

سيتم ألتركيز على ألتعريف ألدولي، ثم ألتعريف في ألتشريع 

 ألوطني ألدأخلي.

ول
 
 التعريف الدولي للمواد المضافة -ا

تنظيم دولي للموأد  ل  و  ا أ  ك فلجنة ألجي ت  ر  د  ص  أ  

ول مرة عام 
 
ف ألموأد ، وجاء في تعري1956ألمضافة لا

نها:
 
 " ألمضافة با

 
بقصد  افُ ض  تُ ادة ليست لها قيمة غذأئية ية مأ

وذأء وبكميات قليلة لتحسين ألغ إلى
 
  طعمه مظهره أ

 
و قوأمه أ

 
 
 .13و قابليته للخزن"أ

أ للتزأيد ألمستمر لاستعمال ألموأد ألمضافة ر  ظ  ن  و  

هذأ ألتعريف وصدر ألتعريف ألدولي  ينُ ي  ح  ت   م  وتطورها فقد ت  

نها: "أ   ف  ر  ألجديد ألذي ع  
 
 كُ ل  ه  ت  س  مادة لا تُ  ةُ ي  ألموأد ألمضافة با

  ك  مُ عادة ك   لُ م  ع  ت  س  ولا تُ  بذأتها كغذأء
غذأئي، سوأء لها قيمة  ن  و 

م لا، وتُ 
 
غ افُ ض  غذأئية أ

 
تكنولوجية رأض هذه ألموأد لتحقيق أ

ثناء ألت  
 
و ألت   يع  ن  ص  سوأء أ

 
 ب  ع  أ

  ة  ئ 
و ألن   يف  ل  غ  ألت   و  أ 

 
ن  عُ ق  و  ت  يُ ، و  ل  ق  أ

 
أ

ح  هذه ب 
  ؤ  ألموأد جزءأ من ألغذأء وتُ  تُص 

 .14"ه  أص   و  على خ   رُ ث 

 التعريف الوطني للمواد المضافة -ثانيا

ألمادة  ألمضافة بموجبألمشرع ألجزأئري ألمادة  ف  ر  ع  

ألسالف ألذكر  12/214من ألمرسوم ألتنفيذي  01فقرة  03

نها: "
 
 : ة  اد  م   ل  ك  با
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عادة كمادة غذائية في حد ذاتها ول  ك  ل  ه  ت  س  ل ت   -

 ،تستعمل كمكون خاص بالمادة الغذائية

 ،ل على قيمة غذائية و  تحتوي ا   -

ضافتها ق   - لى المادة الغذائية لغرض  اد  ص  تؤدي ا  ا 

و ذوقي 
 
ي مرحلة من مراحل تكنولوجي ا

 
عضوي في ا

و 
 
و التغليف ا

 
و التوضيب ا

 
و المعالجة ا

 
و التحضير ا

 
الصناعة ا

 النقل 
 
ثير على خصائصها ا  المادة  التخزين لهذهو ا

 
لى التا

و 
 
 وتصبح هي ا

 
و غير مباشرة ه  ات  ق  ت  ش  حد م  ا

 
ا بطريقة مباشرة ا

  ك  م  
 ."ا لهذه المادة الغذائيةن  و 

نه ت   ظُ ح  لا  يُ و  
 
 ر  ث  ا  على ألمشرع ألجزأئري في تعريفه هذأ أ

جزئي في ألصياغة، كما  ير  ي  غ  بالتعريف ألدولي للمضافات مع ت  

ألجزأئري بالتنظيم ألدولي للموأد ألمضافة  ألمشرع  رُ ث  ا  ت   يظهر

من ألمرسوم ألتنفيذي سالف ألذكر ألذي  08من خلال ألمادة 

ألمحددة في  اء  ق  بموأصفات ألتعريف وألن   د  ي  ق  على ضرورة ألت   د  ك  أ  

ألمقاييس  لُ م  ع  ت  س  ألمقاييس ألجزأئرية وفي حالة عدم وجودها تُ 

 ألمعمول بها على ألمستوى ألدولي.

نواع الفرع الثاني:
 
 المواد المضافة ا

ألعديد من ألتقسيمات للموأد ألمضافة، حيث  اك  ن  هُ 

 
 
ا تقسيمات علمية، لكن بالرجوع للقرأر ألوزأري ه  ل  ن جُ أ

  ح  ألذي يُ  2002فيفري  14ألمشترك ألصادر بتاريخ 
قائمة  دُ د 

 ألمرخص بها في ألمنتوجات ألغذأئية، نجد ألموأد ألمضافة 
 
ن أ

بها في  ص  خ  ألموأد ألمضافة ألمر   م  س  ألمشرع ألجزأئري قد ق  

من  02ثة عشر قسم حسب ألمادة ثلاألموأد ألغذأئية إلى 

نه لا تُ 
 
في  جُ م  د  ألقرأر ألوزأري ألمشترك ألسابق ألذكر، كما أ

ها بقرأر تقائم دُ د  ح  ألموأد ألمضافة ألتي تُ  لا  ألمنتوجات ألغذأئية إ  

قساموتتمثل هذه  ،15من ألوزير ألمكلف بالجودة
 
 في :  ألا

بها تلك ألموأد ألتي  دُ ص  ق  : يُ المواد الحافظة -1

إلى ألمادة ألغذأئية قصد إطالة مدة ألحفظ وثبات  افُ ض  تُ 

خير حدوث
 
وفساد ميكروبي  ألطعم ومنع تا

 
كيميائي للمادة  أ

ونظرأ لاستحدأث ألعديد من ألموأد ألحافظة عن  ،16ألغذأئية

ألقصوى لها حتى لا تؤدي  ب  س  طريق تحديدها وتبيان ألن   

 لتغييرأت ضارة على ألمادة ألغذأئية.

2-   
 
و كسدةمضادات ال

 
: تعمل هذه ألموأد على منع أ

خير فترة ألت  
 
تفاعل ألكيميائية ألتي تحدث نتيجة  أت  ر  ي  غ  تا

وكسجين
 
و ألدهون، وكذأ ألفيتامينات ألذأئبة  ألا

 
مع ألزيوت أ

خ  ن  ز  في ألدهون وألتي تؤدي إلى ألت  
17. 

: هي موأد تعمل على تثبيت ألمزيج المثبتات -3

و ما
 
هم  ،18بعد تكوينه ب  ل  ح  ت  س  المُ ى ب  م  س  يُ  ألمتجانس أ

 
ومن أ

 ألمثبتات ألطبي
 
صماغ كالصمغ ألعربي وصمغ عية نجد ألا

من ألمادة ألكارأيا ألتي تعمل على تثبيت ألمزيج ألمتجانس 

هم ألموأدألغذأئية، ومن 
 
ألمثبتة صناعيا سترأت ألصوديوم  أ

 .19وترترأت ألبوتاسيوم

ت  الت   ات  اد  ض  م   -4 هذه ألموأد خلال  افُ ض  : تُ ل  ك  

ثناء ألتعبئة صألت اتألعملي
 
نيعية ألمختلفة للغذأء وأ

همها مانعاتوألتغليف، ومن 
 
لتصاق ألرغوة ومانعات ألإ  أ

 
 
خرى ومانعات ألطشاش وغيرها، وهناك موأد تمنع ألموأد ألا

ن تكون في شكل ك تل صغيرة، وهناك موأد تُ 
 
ى ت  ح   افُ ض  أ

بر خطوط ألتصنيع في ألمصنع عألغذأئية  سريان ألموأد ل  هُ س  ي  

و 
 
ة ألغذأئيةأ

 
 .20ألمنشا

واد المثبتة مستحلاب والرغوة والعوامل ال   -5

ستحلاب على مزج موأد لا : تعمل عوأمل ألإة للقوامغلظوالم

يمكن مزجها معا مثل ألزيت وألماء، وتمنع ألموأد ألمثبتة 

حدهما عن 
 
خرى فصل أ

 
ما ألموأد ألتي تساعد  ألا

 
خرى، أ

 
مرة أ

على ألرغوة فتعمل على مزج ألغازأت مع ألسوأئل كما في 

ت ألغازية، كذلك فإن ألموأد ألمغلظة للقوأم ألتي ألمشروبا

يس كريم حيث تزيد من 
 
تستعمل في منع ألحلويات وألا

 ألقوأم وألمظهر. نُ س   ح  ألحجم وتُ 

لبعض : المواد المبيضة والمساعدة على النضج -6

وألمساعدة على  يض  ي  ب  ألموأد ألمضافة خاصية زيادة سرعة ألت  

قل مما يوفر نفقات ألتخزين ويُ 
 
 بُ ن   ج  ألنضج في وقت أ

وألقوأرض،  ة  ار  ألمخزون من خطورة ألإصابة بالحشرأت ألض  

 حيث تضاف هذه ألموأد للعجائن للغرض ألسابق ألذكر.

د : ألموأالمواد الحمضية والمحاليل المنظمة -7

جل إعطاء 
 
غذية من أ

 
ألحمضية هي تلك ألموأد ألتي تضاف للا

بالرجوع إلى موأصفة ألموأد ألمضافة ألدولية و ،ألحموضة

 د  ع  ألمُ 
 
نها لم تُ  2004عام  ة  ل

 
 ج  نجد أ

سوى مادتين منظمتين  ز 

، 579ورقمها ألدولي  ألحديد جلو كوناتللحموضة وهما 

ن بقية موأد 585ألحديد ورقمها ألدولي  لاك تاتو
 
، مما يوحي أ

 .21ألحموضة هي قيد ألمرأجعة وإعادة ألتقييمتنظيم 
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ة ف: توجد ألك ثير من ألموأد ألمضاالمواد المعطرة -8

  ع  لمُ أ  
م مُ ر  ط 

 
كموأد  لُ م  ع  ت  س  ة تُ ع  ن  ص  ة سوأء كانت طبيعية أ

  ع  مُ 
هذه ألموأد عادة بتركيز  افُ ض  ألغذأء، وتُ  في صناعة ة  ر  ط 

جزأء من ألمليون.
 
 منخفض قد يصل إلى أ

: تلعب ألملونات ألغذأئية دورأ فعالا في الملونات -9

طفالجذب ألمستهلكين لا سيما 
 
ول ما يقع على ، 22ألا

 
ن أ

 
لا

باح  لذأ .ألبصر هو ألمظهر
 
أهتم ألمشرع بتنظيمها حيث أ

إضافة ألملونات للمادة ألغذأئية لكن بكميات مقبولة كما قام 

بتحديدها على سبيل ألحصر، حفاظا على صحة ألمستهلك 

منه
 
ألجسدي، فيمكن إضافة ألملونات ألغذأئية للحليب  وأ

ن يكون مرخصا بها كما جاء في ألمادة  ر  ط  ع  ألمُ 
 
من  37على أ

نوأع ألحليب ألقرأر ألوز 
 
أري ألخاص بتحديد موأصفات بعض أ

وضع منهجا للكشف عن  اكم ،23ألمعد للاستهلاك وعرضه

 ألعوأمل ألملونة في ألموأد ألغذأئية وألتي تكون من أختصاص

 .24يل لمرأقبة مدى أحترأم ألنسب ألمسموح بهالألتح مخابر

ألطعم ألحلو للموأد  لإعطاء افُ ض  : تُ المحليات -10

 ألغذأئية، ومن 
 
 وسكر فرك توز ألذرة، ومن  ،ألسكر :شهرهاأ

 
هم أ

ألبديلة للسكر ألطبيعي نجد  صطناعيةألإألمحليات 

"ألساكرين" وقد تصل حلاوته قدرة حلاوة ألسكر ألطبيعي 

 مئات ألمرأت.

و ألبيكنج الخمائر -11
 
: من بين هذه ألموأد ألخميرة أ

نباودر، ومعلوم 
 
بيعية( في حين طألخميرة غير كيميائية ) أ

ن 
 
 باودر عبارة عن  ألبيكنجأ

 
 حماض وقوأعد كيميائية.أ

ملاح ال   -12
 
ألمغذيات لرفع ألقيمة  افُ ض  : تُ ذابةا

خذ عدة أعتبارأت مثل أستعمال مغذيات 
 
ألغذأئية، وقد تا

 فقدت في ألتصنيع وكانت موجودة 
 
صلا بكمية كافية قبل أ

 ألتصنيع ومثال ذلك ألفيتامينات وألمعادن، 
 
إضافة و أ

صلا إليها في حالته ألطبيعية ومثال  مغذيات
 
إلى غذأء يفتقر أ

 ذلك إضافة أليود إلى ملح ألطعام.

 من  رُ ب  ت  ع  : تُ الطعم ات  ن  س   ح  مواد النكهة وم   -13
 
هم أ

 
 
في ألمنتوجات ألغذأئية نظرأ للدور  جُ م  د  ي تُ ت  ألموأد ألمضافة أل

 ألمصنعةألذي تقوم به، إذ تعمل على تحسين طعم ألمنتجات 

 ومذأقها.

 ومن 
 
ك ثرهم موأد ألنكهة أ

 
أستعمالا ألفانيلا وألقرفة  ألا

 .25وأليانسون وألزنجبيل وزيت ألكمون

هداف وشروط استعمال المضافات  مطلبال
 
الثاني: ا

 المرخص بها في المنتوجات الغذائية

 
 
ألموأد ألمضافة في ألمنتوجات ألغذأئية  ت  ار  ث  أ   د  ق  ل

ثيرها على 
 
 جدلا كبيرأ حول تا

 
من ألمنتوج ألغذأئي، وتباينت أ

رأء
 
و رفض هذه ألمضافات، لكن جميع       حول قبول  ألا

 
أ

خذت بحل و
 
سط، وألمتمثل في ألسماح قوأنين ألدول أ

صارمة، تعتمد  د  باستخدأم ألمضافات ألغذأئية لكن بشروط ج  

خذ 
 
ساسا على أ

 
 أ

 
قبل ألشروع في  بُ ج  و  ت  ي  ف   .كبر قدر من ألوقايةأ

ي مادة كمضاف غذأئي، درأسة تركيبها ألكيميائي 
 
أستخدأم أ

ثألإنسانوطرق تفاعلها مع جسم 
 
رأتها ي، لتقييم مدى تا

 ي   ألس  
ألمضافات في  حترأم مقادير وكميات توأجد هذهإ، مع ة  ئ 

ن تجاوز 
 
وى يؤدي إلى ترأكم ألحدود ألقص ألمنتوج ألغذأئي، لا

ضرأر له ألإ بُ ب   س  جسم ألمستهلك، مما يُ  ألمضافات فيهذه 

منه ألجسدي.
 
 بصحته وأ

ول:
 
هداف استعمال المواد المضافة الفرع ال

 
 ا

  ألبالغة نظرأ للخطورة
 
  ش  تُ  نألتي يمكن أ

ا ألموأد ه  ل  ك 

وإنما يجب  يمكن أستعمالها بصفة عشوأئية،فإنه لا ، ألمضافة

 
 
هدأف نفعية لا أ

 
ن يكون إدماج هذه ألموأد بغرض تحقيق أ

منة، وتتمثل هذه 
 
خرى أ

 
يمكن تحقيقها بطرق أقتصادية أ

هدأف حسب نص ألمادة ألخامسة من ألمرسوم ألتنفيذي 
 
ألا

 ألسابق ألذكر فيما يلي:  12/214رقم 

 ،قيمة ألغذأئية للمادة ألغذأئيةألألحفاظ على  -1

  ك  مُ أعتبارها ك   -2
غذية ألح  ضرو  ن  و 

 
 ،ة  ي  م  ري في أ

و تثبيت ألمادة ألغذأئية  -3
 
 تحسين حفظ أ

 
 وأ

 ،خصائصها ألذوقية ألعضوية

أستعمالها كمادة مساعدة في مرحلة معينة من  -4

لا يكونلععملية أ
 
أستعمال ألمضاف  رض للاستهلاك بشرط أ

ولية ذأت نوعية رديئة خألغذأئي لإ
 
فاء مفعول أستعمال مادة أ

و
 
 مناهج تكنولوجية غير ملائمة. أ

شروط استعمال المواد المضافة في  الفرع الثاني:

 المنتوجات الغذائية

 ه  ب   
منه ألجسدي ف  د 

 
 ،حماية صحة ألمستهلك وأ

خضعت 
 
غذية أستعمال ألموأدألتشريعات أ

 
 ألخاصة بالا

ولاسوأء على ألمستوى  ؛ألمضافة لعدة شروط
 
و  (ألدولي)أ

 
أ

 .(ألوطني)ثانيا
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ول
 
مواد المضافة على المستوى شروط استعمال ال -ا

 الدولي

غذية ي  ت  م  ظ  ن  وضعت مُ 
 
وألزرأعة ومنظمة ألصحة  ألا

أستعمال شروط  (Jecfa) ألجيك فاألعالمية ممثلة في لجنة 

 ب  ألمنتوجات ألغذأئية  ألمضافة إلىألموأد 
أ على معادلة اء  ن 

 :26ألضرر وألمنفعة ألتي تقتضي معرفة 

 ،للمستهلك ل  م  ت  ح  مقدأر ألضرر ألمُ  -

حاجات ورغبات ألمستهلك ألتي لا تكون دأئما  -

على صوأب، فالمثلجات ألملونة وألنكهة ضارة، ورغم ذلك 

طفال،يقبل عليها ألمستهلك بشرأهة لا سيما 
 
 ألا

منتوفر ألغذأء ) متطلبات -
 
 ،ألغذأئي( ألا

غذية وألعوأمل  -
 
متطلبات منتجي ومصنعي ألا

 ،ألاقتصادية

 .مدى توأفر ألطرق ألتحليلية لتنظيم عملية ألرقابة -

عتماد على معادلة ألضرر وألمنفعة سالفة ألذكر بالإ

 :27باستخدأم ألمضافات في ألحالات ألتالية حُ م  س  فإنه يُ 

ألغذأئية تحسين ألقيمة  تؤدي إلى إذأ كانت -

 ألغذأئي  للمنتوج
 
 ،ورفع جودتهو ألمحافظة عليه أ

 ،إذأ كانت بغرض تحسين قابلية حفظ ألغذأء -

 ،ألمستهلك للغذأء ل  ب  ق  زيادة ت    -

سهلجعل توفير ألغذأء  -
 
يسر وأ

 
 .أ

شروط استعمال المواد المضافة على   -ثانيا

 المستوى الوطني

 
 
في  ألموأد ألمضافة بإدماجسمح ألمشرع ألجزأئري  د  ق  ل

و  ألموجهة للإستهلاكألغذأئية  ألمنتوجات
 
ألبشري أ

 09/03من قانون  08نص ألمادة  من خلالألحيوأني، وذلك 

ألمشرع  ل  ف  ك   ألغش، كما ت   بحماية ألمستهلك وقمعألمتعلق 

ألذي يحدد  12/214ألمرسوم ألتنفيذي  من خلالري ألجزأئ

ألغذأئية في ألموأد  ألمضافاتأستعمال شروط وكيفيات 

بتحديد نسبة  ،28ستهلاك ألبشري هة للإجألغذأئية ألمو

درأجه لملاحق وجدأول إألمضافات ألوأجب توفرها من خلال 

كما وضع  ،29ستعمال ألقصوى ألمرخص لهاخاصة بمقادير ألإ

 .30قائمة بالمضافات ألمسموح بها

 ب  و  
من ألمنتوجات  د  ص  ق 

 
مناتحقيق أ

 
 لا  ام  ك  ت  مُ  ألغذأئية أ

خضع ألمشرع ألجزأئري ألموأد ألمضافة للموأصفات 
 
فقد أ

، وفي حالة عدم وجودها ةة في ألمقاييس ألجزأئريد  د  ح  ألمُ 

 .31يل  و  ألمقاييس ألمعمول بها على ألمستوى ألد   لُ م  ع  ت  س  تُ 

ن يكون كُ م  ك  
 
وجب ألمشرع ألجزأئري أ

 
 اف  ض  مُ  ل  ا أ

حكام ألشريعة  ي  غذأئي حلال، أ  
 
مباح أستهلاكه حسب أ

 .32ألإسلامية

وجب م  ك  
 
ألمادة ألمضافة من طبيعة  ر  ي   غ  تُ  لا  أ  ا أ

نها تغليط ألمستهلك
 
و نوعيته بصورة من شا

 
 .ألمنتوج ألغذأئي أ

نه 
 
لا  بمعنى أ فة بهدف خدأع ألمادة ألمضا ل  م  ع  ت  س  تُ  يجب أ 

و 
 
ن تُ  تغطية عيبألمستهلك أ

 
 اف  ض  في ألمنتوج ألغذأئي، كا

  ن  مُ مادة 
 .ألغذأئي فساد ألمنتوج ة لإخفاءه  ك 

لزم ألمشرع ألمتدخل في هذأ ألمجال أ  
 
تقلل  لا  كما أ

ألمادة ألمضافة من ألقيمة ألغذأئية للمنتوج ألغذأئي ألذي 

ضيف
 
 له. تأ

ن ي   د  بُ  لا  
 
ن هذه ألموأد ألمضافة غير  ت  بُ ث  أ

 
علميا أ

بالصحة بناء على ألمعلومات ألعلمية ألمتوفرة  ة  ر  ض  مُ 

ن تكون مصرحا بها للاستخدأم من ألمنظمات  ،وألمتاحة
 
وأ

 ألعالمية.

وسم بالثاني: القواعد الوقائية الخاصة  مبحثال

 ستهلاكالمنتوجات الغذائية وعرضها للا  

  ن  م   
من ألمنتوجات ألغذأئية، يجب  ل  ج  أ 

 
ضمان أ

خذ بعين ألإ
 
ألسلسلة في  ألإنتاجعتبار جميع مرأحل ألا

ولي، وصولا للتوزيع ألنهائي من ألإ أء  د  ، ب  ألغذأئية
 
نتاج ألا

ن يشكل  عنصر يمكن ل  كُ للمادة ألغذأئية للمستهلك، ف  
 
أ

ثبتت 
 
من ألمنتوجات ألغذأئية، فالتجربة أ

 
تهديدأ محتملا على أ

 
 
نه من ألضروري ألا

 
نعتبار خذ بعين ألإأ

 
يلحق ألموأد  إمكانية أ

ي مرحلة من مرأحل ألإ
 
و ألفساد في أ

 
نتاج، ألغذأئية ألتلوث أ

  عُ و  ن  ت  على هذأ ت   وبناء .ألنقل، وتوزيع هذه ألموأد
 
حكام ألا

ألقانونية ألتي تهدف إلى وضع قوأعد وقائية، منها ما يتعلق 

ول( ومنها من تحدد مطلب بوسم ألمنتوجات ألغذأئية )أل
 
ألا

 لمطلبأللاستهلاك )قوأعد عرض ألمنتوجات ألغذأئية 

 ألثاني(.

ول: القواعد الوقائية الخاصة بوسم  مطلبال
 
ال

 المنتوجات الغذائية

 يض  ع  تُ س  وسم ألمنتوجات وسيلة تسويقية أ   رُ ب  ت  ع  يُ  

 بها عن 
 
ومن بينها  ،33سلوب ألعرض في ألهوأء ألطلقأ

ألمنتوجات ألغذأئية، ونظرأ للمخاطر ألتي تلحق بالمستهلك 
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رأر ألتي تنجم بفعل معلومات  كاذبة وخاطئة عن ضنتيجة ألا

ع شر م، فرض ألشفاهة للمستهلك ة  م  د  ألسلع وألخدمات ألمق  

ن مستعلى ألمتدخل إعلام أل
 
هلك بوأسطة ألوسم بشا

 بُ ج  و  ت  وبالتالي فمن باب ألوقاية ي   ،34ألمنتجات ألتي يقدمها

زأم عن طريق ألوسم ليكون لتعلى منتجي ألسلع ألغذأئية ألإ 

 ق  ب  س  علام ألمستهلك عن ألمنتوج ألغذأئي بشكل مُ وسيلة لإ

 ودقيق بكافة ألبيانات وألخصائص. ل  ص  ف  وعادل وحقيقي ومُ 

همية  مُ اظ  ع  ت  ت  و  
 
مدأده بالبيانات للمستهلك وإ ألإدلاءأ

ذأت ألصلة ألوثيقة بالصحة مثل بالمعلومات في مجال ألسلع 

فمعرفة ألمكونات ألتي تدخل في  ،35ألمنتوجات ألغذأئية

ه
 
غذية، لها أ

 
مية كبيرة بالنسبة لبعض تركيب بعض ألا

شخاص
 
و ألمكونات،  ن  م   ألا

 
ذوي ألحساسية لبعض ألمركبات أ

ن يضع على ألمنتوجات ألغذ
 
أئية حيث يلتزم ألمتدخل با

وألموأد ألسابقة ألتغليف نشرة تتضمن كل ألبيانات 

 وألمعلومات ألمتصلة بها.

يلعب دورأ وقائيا في حماية ألمستهلك من  مُ س  الو  ف  

ألمخاطر ألتي قد يتعرض لها بسبب أستهلاكه للموأد 

ن يتم 
 
ألغذأئية، وحتى يؤدي ألوسم هذأ ألدور ألوقائي يجب أ

 وفقا للشروط ألمحددة )
 
ن يكون مشتملا على ولألفرع ألا

 
( وأ

 .(ألفرع ألثانيألبيانات ألمقررة )

ول:
 
 شروط وسم المنتوجات الغذائية: الفرع ال

 04فقرة  03ألمشرع ألجزأئري ألوسم في ألمادة  ف  ر  ع  

نه
 
كل " :من قانون حماية ألمستهلك وقمع ألغش على أ

و 
 
و الصور ا

 
و المميزات ا

 
و العلامات ا

 
شارات ا و ال 

 
البيانات ا

و 
 
و الرموز المرتبطة بسلعة، تظهر على كل غلاف ا

 
التماثيل ا

و معلقة 
 
و ختم ا

 
و ملصقة في بطاقة ا

 
و سمة ا

 
و لفتة ا

 
وثيقة ا

و 
 
و دالة على طبيعة المنتوج مهما كان شكلها ا

 
مرفقة ا

 .36"سندها، بغض النظر عن طريقة وضعها

ا تطرق ألمشرع ألجزأئري من خلال ألمرسوم م  ك  

ألمستهلك  إعلامألمتعلق بشروط وكيفيات  13/378ألتنفيذي 

على  15فقرة  03لتعريف وسم ألمنتوجات ألغذأئية في ألمادة 

نه:
 
هو وصف لخصائص التغذية لمادة  :الوسم الغذائي" أ

علام المستهلك  .37"غذائية قصد ا 

  ن  إذن هو وسيلة يُ  مُ س  الو  ف  
من خلالها ألمتدخل  ذُ ف 

حاطته علما بالمنتوج بإإعلام ألمستهلك، وذلك لتزأمه بلإ 

يان مكوناته وخصائصه، وكيفية أستعماله بألذي بين يديه، بت

وتحذير ألمستهلك من ألمخاطر ألتي قد تنجم عن سوء 

 أستعماله.

ألمشرع على مجموعة من ألشروط  ص  أ، وقد ن  ذ  ه  

ألمتعلقة بوسم ألمنتوجات ألغذأئية، وذلك لوقاية ألمستهلك 

علامه بمختلف إئي من خلال من مخاطر ألمنتوج ألغذأ

ألبيانات وألمعلومات حول ألمنتوج ألغذأئي ألذي هو في 

متناوله، ويمكن تقسيم هذه ألشروط إلى نوعين، شروط 

ولاتتعلق ببطاقة ألوسم
 
 وشروط تتعلق ببيانات ألوسم (،)أ

 .)ثانيا(

ول 
 
الشروط المتعلقة ببطاقة وسم المنتوجات  -ا

 :الغذائية

ف  ألمشرع  ر  ئري بطاقة ألوسم من خلال نص ألجزأ ع 

 13/378من ألمرسوم ألتنفيذي رقم  14ألفقرة  03ألمادة 

نها: "
 
و ل  ك  ألسالف ألذكر با

 
و مادة  استمارة ا

 
و صورة ا

 
علامة ا

و 
 
و موضوعة ا

 
و ملصوقة ا

 
و مطبوعة ا

 
خرى، مك توبة ا

 
وصفية ا

و مرفقة بهذا 
 
و مطبقة على تغليف المنتوج ا

 
مرسومة ا

خير
 
ن بطاقة ألوسم ليست هي  .38"ال

 
مما سبق يتضح أ

ما 
 
ألوسم، بل هي ألشيء ألذي توضع عليه بيانات ألوسم، أ

 ألوسم. بطاقة إدرأجها فيألوسم فهو ألبيانات ألوأجب 

ألمشرع ألجزأئري ألشروط ألوأجب توأفرها  د  د  ا ح  م  ك  

بنصه:  09/03من قانون  18 في بطاقة ألوسم بموجب ألمادة

ن تكون محوها ر  ذ  ع  ت  مقروءة م   وبطريقة .."...
 
"، وعليه يجب أ

ألبطاقة مك توبة بطريقة يسهل فهمها، ووأضحة وظاهرة 

و ألإ
 
زألة، ولصيقة للعيان، سهلة ألقرأءة، غير قابلة للمحو أ

  في:بالشيء ألمبيع، ويمكن حصرها 

ن تكون البطاقة لصيقة بالمنتوج الغذائي:  -1
 
ا

ويتحقق  .39ملازمة له ألغذأئي بحيث تكون مرتبطة بالمنتوج

على ألبطاقة  ألإجباريةذلك من خلال تدوين ألبيانات 

معها إزألتها من  رُ ذ  ع  ت  على ألغلاف بطريقة ي   ت  ب  ث  علامية وتُ ألإ

 .40ألتغليف

ن تكون ألك تابة بخط مُ  طُ ر  ت  ش  يُ و  
 
ألمقياس  د  د  ح  كذلك أ

و ألبعض منها في نفس 
 
ن تجمع ألبيانات أ

 
وأضح، كما يشترط أ

ن يكون ألبيان ألمتعلق بتسميته 
 
ألمجال ألنظري، ويجب أ

يسهل  ألبصري مماألمبيع وألكمية ألصافية في نفس ألمجال 

 .41قرأءتها من نفس ألزأوية
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ن تكون بيانات الوسم الواردة في البطاقة غير  -2
 
ا

ي ي  قابلة للمحو
 
هذه ألبيانات في ألحالات  وُ ح  م   رُ ذ  ع  ت  : أ

ألطبيعية، وتكون ألبيانات قابلة للمحو كحالة ألك تابة على 

ن تكون ألبطاقة  رُ ث  ا  ت  نوع من ألورق ألذي ي  
 
وأ
 
بالماء بسهولة، أ

ثير ألعوأمل 
 
 ،42بها كالماء ك  ت  ح  ت   ألخارجية ألتيمحمية من تا

  ؤ  مما يُ 
ن تكون ألبيانات ي لمحو بيانات ألوسم، كما د 

 
يجب أ

 .43بخط غير قابل للمحو

ببيانات وسم المنتوجات الشروط المتعلقة  -ثانيا

 الغذائية

 
 
يقتصر ألمشرع ألجزأئري على تنظيم بطاقة ألوسم  م  ل

يض م  ظ  فقط، بل ن  
 
يضا ألبيانات ألمتعلقة بالوسم ألغذأئي أ

 
، اأ

 وأشترط على ألمتدخل إدرأج ألبيانات ألإجبارية، و
 
ن أ

 
لزمه أ

، ة  ط  ل  غ  ية، غير مُ فتكون بيانات ألوسم وأضحة مفهومة، وأ

 مك توبة باللغة ألعربية.

ن تكون بيانات الوسم واضحة مفهومة -1
 
 دُ ص  ق  يُ  :ا

ن تُ 
 
ي يشترط أ

 
بيانات  ب  ت  ك   بوأضحة وضوح ألخط وبروزه، أ

 ، وءومقرو  بخط وأضحألوسم 
 
ن يكون حجم ألخط مناسبا أ

ن ن   .جدأ تصعب قرأءتهللرؤية فلا يكون رقيقا 
 
 م  ل  ك  ت  فلا يمكن أ

 وضوح دون ألعن 
 
نتباه إن تكون ألبيانات ظاهرة تجلب أ

ولى
 
 .44ألمستهلك من ألوهلة ألا

ن تكون غير غامضة، ويُ م  أ  
 
بهذأ ألشرط  دُ ص  ق  ا مفهومة أ

ن تكون ألبيانات ألمتعلقة باستعمال ألمنتوج ألغذأئي، 
 
أ

خطار 
 
وألتنبيه إلى ألاحتياطات ألوأجبة، في  هوألتحذير من أ

عبارأت سهلة تتناسب مع ألمستوى ألعلمي وألمعرفي ألمفترض 

شخاصتوأفره لدى 
 
من ألذين يوجه إليهم ألمنتوج ألغذأئي  ألا

 عادة.

ن تكون ألعبارأت ألمستعملة د  م  ك  
 
 ا يجب أ

 
على  ة  أل

نها مُ  مُ ه  ف  معنى ألتحذير، فلا يُ 
 
عبارة توصية مثل  دُ ر  ج  منها أ

لبانيحفظ في مكان بارد"، ألتي توضع على زجاجة »
 
 ألا

 منها  مُ ه  ف  وألعصير، قد يُ 
 
ن وضع ألزجاجة في مكان بارد هو أ

و ألعصير بخوأصه ألطبيعية، في حين 
 
بهدف أحتفاظ أللبن أ

ن ألمنتج ي  
 
وفساده، بما يؤدي ذلك  ه  ر  م  خ  بها تجنب ت   دُ ص  ق  أ

ألمنتج إضافة  على أنفجار ألزجاجة، لذلك كان أحتمالمن 

 .45عبارة "خطر تخمر وأنفجار"

ن تكون بيانات الوسم وافية -2
 
ي أحتوأء بطاقة ا

 
: أ

 ي  ا  ف   ،46ألوأجب ذكرها ألإجباريةألوسم لجميع ألبيانات 

و إد
 
خر من  رأجأقتضاب في ألبيانات أ

 
ألبيانات بيان دون أ

، نكون بصدد وسم غير بالنصوص ألقانونية ألملزمة ألمحددة

و  ي  ن  ث  تُ لا ما أس  إقانوني، 
 
بنص خاص، رأجع لطبيعة ألسلعة أ

و عن طريق إسقاط . حالتها
 
عن طريق إضافة بيانات إضافية أ

 بيانات.

ن تكون بيانات الوسم غير م   -3
 
 رُ ظ  ح  : يُ ةط  ل  غ  ا

و كل طريقة 
 
و كل تسمية خيالية أ

 
و إشارة أ

 
أستعمال كل بيان أ

ن تُ 
 
نها أ

 
 خ  د  تقديم وسم من شا

 .47لبسا في ذهن ألمستهلك ل 

لتزأم بالشفافية وألصدق على ألمتدخل ألإ  ض  ر  وفي ألمقابل فُ 

عن كل ما يجعل ألمستهلك يقع  وألابتعادنات ألوسم، افي بي

و يُ 
 
 د  في غلط أ

 
 عليه. سُ ل

ي بيانات بهدف ألتمييز بشكل تعسفي  عُ ن  م  ا يُ م  ك  
 
ذكر أ

و ألإشارة إلى موأصفات 
 
بين سلعة معينة وسلع مماثلة، أ

مرأض ألتي تصيب ألإ
 
نسان باستثناء ما يتعلق علاجية من ألا

بالمياه ألمعدنية وألطبيعية وألسلع ألغذأئية ألمعدة لتغذية 

ن ألمنتج له ألإنسان
 
و ألإدعاء في ألوسم با

 
ألقدرة على ، أ

مرأض، لاسيما في مجال ألسلع 
 
و ألشفاء من بعض ألا

 
ألوقاية أ

 .48ألغذأئية

ن تكون بيانات الوسم مك توبة باللغة الوطنية -4
 
: ا

ألهدف من ألوسم هو إعلام ألمستهلك بالبيانات ألمتعلقة 

ان مك توبا في كبالمنتوج ألغذأئي، ولن يتحقق ذلك إلا إذأ 

و
 
 ص  ت  على غلاف، ومُ  بطاقة أ

هم  د  ع  وتُ  .49بالسلعة ة  ل 
 
ألك تابة أ

  ألإعلاموسيلة في 
 
ألمقدمة  اتك ثر فعالية من ألمعلوموألا

 شفويا.

لنص ألمادة  طبقا أللغة ألعربيةلغة ألتحرير فهي ا م  أ  

من ألمرسوم ألتنفيذي  07، وألمادة 09/03من ألقانون  18

ألقانون  من 22و 21، بالإضافة إلى ألمادتين 13/78رقم 

ميم أستعمال أللغة ألعربية ألمعدل عت ألمتضمن 91/05

 .50وألمتمم

 بيانات الوسم الخاصة بالسلع الغذائية الفرع الثاني:

 أ  
 
  د  ت  ألمشرع ألجزأئري ألمُ  م  ز  ل

ة د  د  ح  بإدرأج بيانات مُ  ل  خ 

مرة تتعلق بالمنتوجات 
 
على سبيل ألحصر، بنصوص قانونية أ

بقوأعد هذه ألبيانات  م  ظ  ن  ألغذأئية ألمعروضة للاستهلاك، و  

ولا)ألمنتوجات ألغذأئية بصفة عامة مُ كُ ح  ت   عامة
 
 ى، كما رأع(أ

ضاف 
 
ألمنتوجات ألغذأئية ذأت ألطبيعة ألخاصة، حيث أ
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سإبيانات 
 
و أ
 
ك ثر من قلى جانب ألبيانات ألعامة، أ

 
و أ
 
ط بيان أ

 .(ثانيا)ألبيانات ألعامة

ول
 
نواع  -ا

 
المنتوجات بيانات يجب مراعاتها لكل ا

 الغذائية

ن  متدخل ألمشرع ألجزأئري على كل ب  ج  و  أ  
 
إلزأمية أ

يشتمل وسم ألمنتوج ألغذأئي على بعض ألبيانات ألخاصة به 

 
 
 على غرأر ألبيانات ألا

 
خرى خرى ألخاصة بكل ألمنتوجات ألا

خر، نظرأ لإ
 
ستهلاك جم ألإتساع حلاختلافها من منتوج لا

ثيرها أليومي لدى ألمستهلك
 
وقد  .على صحته مباشرة، وتا

من ألمرسوم ألتنفيذي  12نات ألمادة اهذه ألبي ت  د  د  ح  

ألمتعلق بتحديد شروط وكيفيات إعلام ألمستهلك  13/378

 فيما يلي: 

 ،تسمية ألبيع للمادة ألغذأئية -1

 ،قائمة ألمكونات -2

عنها حسب ألنظام ألمتري  ر  ب  ع  ألكمية ألصافية ألمُ  -3

 ،ألدولي

4-  
 
و ألتاريخدنى ألتاريخ ألا

 
قصى للصلاحية أ

 
 ألا

 ،للاستهلاك

و /ألشروط ألخاصة بالحفظ و -5
 
 ،ألاستعمال أ

و ألتسمية ألتجارية وألعلامة ألمسجلة  سمألإ -6
 
أ

و ألمستورد إذأ كانت 
 
و ألموزع أ

 
و ألموضب أ

 
وعنوأن ألمنتج أ

 ،ألمادة مستوردة

7-  
 
و بلد ألمصدر إذأ كانت ألمادة  و/ بلد ألمنشا

 
أ

 ،مستوردة

ستعمال في ال وأحتياطات ألإطريقة ألاستعم -8

لا يسمح باستعمال مناسب للمادة  كان إغفالهحالة ما إذأ 

 ،ألغذأئية

و /بيان حصة ألصنع و -9
 
و  أ

 
تاريخ ألصنع أ

 ،ألتوضيب

و ألتجميد ألمك ثف بالنسبة  -10
 
تاريخ ألتجميد أ

 ،للموأد ألغذأئية ألمعنية

من  27في ألمادة  ةُ ن  ي  ب  ألمكونات وألموأد ألمُ  -11

و حساسيات  ب  ب   س  تُ  ألمرسوم ومشتقاتها ألتيهذأ 
 
حساسيات أ

و تحضير ألمادة ألغذأئية 
 
مفرطة وألتي أستعملت في صنع أ

 ،بشكل مغاير ألنهائي ولوومازألت موجودة في ألمنتوج 

 ،وسم ألغذأئيأل -12

بيان "نسبة حجم ألكحول ألمك تسب "  -13

ك ثر من 
 
% من 1,2بالنسبة للمشروبات ألتي تحتوي على أ

 ،حسب ألحجم ألكحول

 ،مصطلح "حلال " للموأد ألغذأئية ألمعنية -14

غذية ألمحدد في  -15
 
إشارة إلى رمز إشعاع ألا

تية:
 
حد ألبيانات ألا

 
 ألملحق ألثالث من هذأ ألمرسوم مصحوبا با

و مُ  ن  ي  ؤ  "مُ 
 
 ش  أ

" عندما تكون ألمادة ألغذأئية معالجة ع  

ن يبين مباشرة بالقرب من أسم 
 
يونية ويجب أ

 
شعة ألا

 
بالا

 لغذأء.أ

عفى بعض ألإ رُ دُ ج  وت  
 
ن ألمشرع ألجزأئري أ

 
شارة إلى أ

و  ذكر بيانألمنتوجات ألغذأئية من 
 
 أ

 
ير ز ك ثر برخصة من ألو أ

ألمكلف بحماية ألمستهلك وقمع ألغش، وذلك بموجب قرأر 

عفاء من ألإشارة على ألوسم لرقم ألحصة وزأري يتضمن ألإ

 
 
ولى منه على لبعض ألموأد ألغذأئية، حيث نصت ألمادة ألا

عفاء من ذكر حصة ألموأد ألغذأئية ألسريعة ألتلف ألتي ألإ

قل من 
 
شهر 3تكون صلاحيتها أ

 
 .51أ

من ألمرسوم ألتنفيذي رقم  25لنص ألمادة  وع  جُ الر  ب  

عفى من ذكر مكونات بعض  13/378
 
ن ألمشرع قد أ

 
نجد أ

ألمنتوجات ألغذأئية، كالفوأكه وألخضر ألطازجة، ألملح، 

ذكر ألتاريخ  ألموأد منكر، ويعود سبب إعفاء هذه ألخل، ألس

 
 
قصى للاستهلاكألا

 
نظرأ  ،52دنى للصلاحية وألتاريخ ألا

لطبيعتها وك ثرة أستهلاكها أليومي من طرف ألمستهلك وألتي 

فهي لا تحتاج لذكر  53ساعة 24عادة ما تستهلك في غضون 

منها وصلاحيتها للاستهلاك.
 
 ألتوأريخ ولا تؤثر على أ

لزمت ألمادة م  ك  
 
 13/378من ألمرسوم ألتنفيذي  35ا أ

طريقة أستعمال ألمادة ألغذأئية  على تبيانألسابق ألذكر، 

هم ألبيان
 
ن وكيفية أستعمالها باعتبارها من بين أ

 
ات ألتي يجب أ

جل ضمان أستعمال جيد فبدونها يشار إليها في أل
 
وسم، من أ

 ،54ةألمرجو على ألفائدةسيتعذر على ألمستهلك ألحصول 

خاصة بالنسبة للشخص ألعادي ألذي يصعب عليه ألتعرف 

فمثلا بالنسبة للموأد ألغذأئية  .على كيفية ألاستخدأم ألصحيح

نه لا يجب إعادة تجميدها ألمجمدة يجب ألإ
 
 عد بشارة إلى أ

 
ن أ

 عنها ألتجميد. أل  ز  يُ 
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نواع معينة  -ثانيا
 
بيانات يجب مراعاتها بالنسبة ل

 من السلع الغذائية

ئري تحديد ألبيانات ألعامة محاولة ألمشرع ألجزأ م  غ  ر  

  ص   للمنتوجات ألغذأئية في ن  
ن ك ثرة ألموأد  ي   يم  ظ  ن  ت 

 
وأحد، إلا أ

ألغذأئية حالت دون ذلك، مما دفع بالمشرع وضع قوأعد 

خاصة بهذه ألمنتوجات ألغذأئية كالمادة ألمضافة، 

 وألمستحضرأت ألموجهة للرضع.

 المضافةوسم المواد  -1

شترط ألمشرع ألجزأئري إضافة إلى بيانات ألمنصوص إ

ن 
 
عليها في ألتنظيم ألمعمول به وألمتعلق بإعلام ألمستهلك، أ

تحتوي ألموأد ألمضافة في ألمنتوجات ألغذأئية ألموجهة إلى 

غلفتها بيانات 
 
ألبيع للمستهلك بطريقة مقروءة ووأضحة على أ

تية
 
 :55ألوسم ألا

ن يكون خاصا غير كل مضاف غذأ مُ س  إ   -
 
ئي يجب أ

و رقمه في ألنظام ألدولي متبوعا بوظيفته 
 
جنيس و/ أ

 ،ألتكنولوجية

خرى  -
 
ية إشارة أ

 
و أ

 
غرأض غذأئية" أ

 
عبارة "لا

 اث  م  مُ 
 ،ةل 

و مجموعة  -
 
ألكمية ألقصوى لكل مضاف غذأئي أ

ر  مضافات 
ب  عنها بالوزن بالنسبة للمضافات ألغذأئية  غذأئية مُع 

و ألحجم بالنسبة للمضافات ألغذأئية 
 
ألصلبة، ألقياس بالوزن أ

و ألحجم بالنسبة للمضافات ألغذأئية 
 
ألسائلة، قياس ألوزن أ

 ألطرق ألحسنة 
 
و أللزجة، وذلك حسب مبدأ

 
ألصلبة أ

 ،56للصنع

 غ   ن  ي  اف  ض  عند وجود مُ  -
و  ن  ي  ي  أئ  ذ 

 
ك ثر فيأ

 
ألمادة  أ

ن تُ 
 
سماؤها في قائمة مُ  ن  ي  ب  ألغذأئية، فإنه يجب أ

 
 ة  م  ق  ر  أ

ألمحتوى بالترتيب ألتنازلي حسب ك تلتها بالمقارنة مع 

 ،للمادة ألغذأئية ألإجمالي

ما في حالة  -
 
حتوأء ألمحليات ألمدمجة في ألموأد إأ

و ملح بوليولاتألغذأئية على أل
 
سبارتام و/أ

 
و ألا

 
سبارتامو/أ

 
، ألا

ن فيجب 
 
توي ألوسم على تنبيهات تتعلق بكل محتوى يحأ

ثار غير حديعلى 
 
ن تسبب أ

 
ن ألبيولات يمكن أ

 
، كالتنبيه أ

 مرغوبة بسبب ألاستهلاك ألمفرط لها.

 للرضع الموجهة وسم المستحضرات -2

بالنصوص  د  د  ألمح   للوسم كل ألموأد ألغذأئية عُ ض  خ  ت  

ن ألموأد ألموجهة للرضع ،ألقانونية
 
هي موأد  57وعلى أعتبار أ

بشيء من ألبيانات ألإضافية  نخاضعة للوسم ولك غذأئية فهي

 ألخاصة.

ألمشرع ألجزأئري بيانات ألوسم ألمتعلقة  د  د  ح   د  ق  و  

ترك مشبالمستحضرأت ألموجهة للرضع بملحق ألقرأر ألوزأري أل

 ألمصادقة على ألمتضمن 2012فيفري  23ألمؤرخ في 

خصائص وشروط وكيفيات عرض ألمستحضرأت ألموجهة 

 .58للرضع

وتتمثل ألبيانات زيادة على ألبيانات ألمنصوص عليها 

تية: 378-13في ألمرسوم ألتنفيذي 
 
 ألمذكور سابقا ألبيانات ألا

 ،مصادر ألبروتينات -

مستحضرأت لبنية للرضع، إذأ كان حليب ألبقرة  -

 ،ناتهو ألمصدر ألوحيد للبروتي

ألقائمة ألكاملة للمكونات ألمرقمة تنازليا حسب  -

 نسبتها، 

و  -
 
ألقيمة ألطاقوية ألمعبر عنها بالكيلو حريرة أ

 وألغلوسيدأت،وعدد غرأمات ألبروتينات  بالكيلو جول

إذأ كان ألمنتوج لا يحتوي على ألحليب ولا على  -

 ،مشتقاته تدرج عبارة "بدون حليب ولا منتوج لبني"

لتبيان طريقة ألاستعمال رسم توضيحي  -

 ،ألصحيحة

ذكر ألشروط ألخاصة بالتخزين، وكذأ ألتعليمات  -

و ألغلاف
 
 ،ألمتعلقة بالتخزين بعد فتح ألوعاء أ

و  حُ ض   و  إدرأج عبارة بيان يُ  -
 
م أ
 
فضلية حليب ألا

 
فيه أ

فضل لرضيعكم".
 
م أ
 
 ألرضاعة ألطبيعية كعبارة "حليب ألا

الثاني: القواعد الوقائية الخاصة بعرض  لمطلبا

 ستهلاكالمنتوجات الغذائية للا  

من عملية تصنيع ألمنتوجات  ج  ت  ن  ألمُ  اء  ه  أنت   د  ع  ب  

يقوم بتجهيز  ،ألغذأئية وفقا للقوأعد ألوقائية سالفة ألذكر

 منتوجه من 
 
ن رض ألنهائي للمادة ألغذأئية علىجل ألعأ

 
يتم   أ

وذلك بطريقة تمنع فسادها 
 
بما في ذلك تغليف  ،59اه  ث  و  ل  ت   أ

و فألمادة ألغذأئية بهدف حماية وح
 
ظ هذه ألمادة من ألتلوث أ

و ألفساد وضمان 
 
 ألتلف أ

 
ألمنتجين إلى  ه  ج  و  ت  منها، لكن نظرأ ل  أ

وضع ألمشرع ب ل  خ  د  جعل ألغلاف وسيلة لجذب ألمستهلك، ت  

من ألمنتوج قوأعد وقائية صارمة لتجنب ألإ
 
ألغذأئي، ضرأر با

وجب على كل متدخل مرأعاة ألشروط وألموأصفات 
 
حيث أ

 ة  ي  غ  ألقانونية ألخاصة بوضع ألغلاف على ألمنتوج ألغذأئي، بُ 
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 تحقيق ألتوأزن بين عامل 
 
من ألمنتوج ألغذأئي وعامل ألترويج أ

 في تصميم ألغلاف.

 لا تقتصر حماية ألمستهلك في مجال  ،إذن
 
من أ

مرحلة إعدأدها وتكوينها بل تمتد إلى ألمنتوجات ألغذأئية على 

 مرحلة ما بعد عرضها للإ
 
خير يعتبر مصطلحا ستهلاك، هذأ ألا

ولمن تحديد مفهومه ) د  حديثا، لابُ 
 
  ع  ثم نُ  ،(ألفرع ألا

على  جُ ر 

 
 
حكام ألقانونية أل

 
ألفرع تغليف ألموأد ألغذأئية ) طُ ب  ض  ي ت  ت  ألا

 (.ألثاني

ول:
 
مفهوم عرض المنتوجات الغذائية  الفرع ال

 ستهلاكللا  

و كما يطلق إن مصطلح عرض ألمنتوج للإ
 
ستهلاك، أ

 la mise en circulation duعليه مصطلح ألعرض للتدأول )

produit 
 
وروبية (، هو مصطلح حديث ظهر في ألتعليمة ألا

عن فعل وألمتعلقة بالمسؤولية  1985جويلية  25في  ةألمؤرخ

ولا)لذأ سنتطرق إلى تعريفه ،60ألمعيبةألمنتوجات 
 
ثم إلى  (أ

 .(ثانيا)تمييزه عن ألمصطلحات ألمشابهة له

ول
 
 ستهلاكالمنتوجات الغذائية للا   تعريف عرض -ا

  ع  يُ 
هُ: تهلاك سألعرض للإ ح  ل  ط  ص  ألفقه مُ  فُ ر  ن  ا  خروج "ب 

 .61ألمنتوج من يد ألمنتج إلى غاية وصوله إلى ألمستهلك"

وهو:
 
"عملية تحويل ألمنتجات بالتصنيع ليتم نقلها وتوزيعها  أ

 و  ت  ي  على ألتجار، ألذين 
 
تصريفها على جمهور  ن  و  ل

 .62ألمستهلكين"

  ا عُ م  ك  
" عرض ألسلعة على جمهور :هُ ن   على أ  ف  ر 

نها، وهو يتحقق 
 
ألمستهلكين للإقبال عليها، وألتعامل بشا

خر مُ 
 
ي مكان أ

 
و أ
 
للبيع فيه  ص  ص  خ  بوضع ألبضاعة في ألمحل أ

يرأها هؤلاء  ولو لمألمشترين ألمحتملين حتى  ف  ر  ص  تحت ت  

 .63فعلا"

ألمشرع  ف  ر  ا على ألمستوى ألتشريعي فقد ع  م  أ  

غذية للإ
 
لسنة  10ستهلاك في ألقانون رقم ألمصري عرض ألا

ولى  1966
 
غذية وتنظيم تدأولها في مادته ألا

 
ن مرأقبة ألا

 
بشا

نه:" يُ 
 
ك ثر  دُ ص  ق  ألتي تنص على أ

 
و أ
 
ية عملية أ

 
غذية أ

 
بتدأول ألا

و عرضها 
 
و طرحها أ

 
و تحضيرها أ

 
غذية أ

 
من عمليات تصنيع ألا

و تسليمها"
 
و نقلها أ

 
و تخزينها أ

 
 .64للبيع أ

ألمشرع ألجزأئري مصطلح ألوضع  ف  ر  ا ع  م  ك  

من ألقانون  08ألفقرة  03ستهلاك من خلال نص ألمادة للإ

نه: ألمتعلق بحماية ألمستهلك وقمع ألغش  09/03رقم 
 
با

نتاج ستهلاك: مجموع مراحل ال  عملية الوضع للا  "

 ".والتوزيع بالجملة وبالتجزئة والتخزين والنقلستيراد وال  

 03نفس ألتعريف ألمنصوص عليه في ألمادة  و  هُ و  

ألمحدد لشروط  12/214من ألمرسوم ألتنفيذي رقم 07فقرة أل

ألغذأئية في ألموأد ألغذأئية  ألمضافات وكيفيات أستعمال

 ألموجهة للإستهلاك ألبشري.

ن عملية وضع  
 
من خلال ألتعريفات ألسابقة نستنتج أ

نتاج بدءأ من ستهلاك تشمل جميع مرأحل ألإألمنتوج للإ

ولي إلى ألعرض ألنه
 
ألإقتناء ألمستهلك وقبل  ائي علىألإنشاء ألا

 ألمستهلك. ل  ب  ق   من

ستهلاك عن المصطلحات تمييز العرض للا    -ثانيا

 المشابهة له

  ستهلاك مع كُ للإ ضُ ر  ألع   لُ أخ  د  ت  ي  
 ،من ألعرض للبيع ل 

نه:" تقديم ألسلعة إلى  فُ ر  ع  يُ وألطرح للبيع. و  
 
ألعرض للبيع با

 مُ  ر  ت  ش  مُ 
و ن ليفحصها ويشتريها إذأ ي  ع 

 
شاء ألشرأء لنفسه أ

ن ويختلف ألعرض للبيع عن ألعرض للإ .65لغيره"
 
ستهلاك في أ

ن ألعرض 
 
وسع من ألعرض للبيع، حيث أ

 
شمل وأ

 
خير أ

 
هذأ ألا

 منذ زمان خروج ألس    أ  د  ب  ستهلاك ي  للإ
 
من مكان إنتاجها،  ة  ع  ل

ن ألعرض للبيع ي  
 
من لحظة ألعرض على ألمشتري  أ  د  ب  غير أ

ما  ن  فقط، بالإضافة إلى أ  
 
ألعرض للبيع لشخص معين بذأته، أ

 للكافة. ه  ج  و  ستهلاك فهو مُ ألعرض للإ

به وضع ألمنتوج في مكان  دُ ص  ق  يُ ا ألطرح للبيع ف  م  أ  

من يرغب في ألتعاقد عليه،  م  د  ق  ت  ي  عام، وفي متناول ألكافة ل  

و في مزأد علني، وضعه في وأجهة ك
 
ألمحلات، وفي ألرفوف، أ

فالعبرة بالطرح للبيع، هو وضع ألمبيع تحت إرأدة ألمشتري 

و ألإعرأض عن ألشرأء
 
وعليه يختلف ألطرح للبيع  ،66للإقدأم أ

ن إلزأمية تغليف عن ألعرض للإ
 
ستهلاك من حيث أ

ن يكون ألمنتوج
 
 من لحظة أ

 
 ألغذأئي ألمنتوجات ألغذأئية يبدأ

ن
 
ستهلاكية، بما فيه توأجد للعملية ألإ لا  ح  يكون م   جاهزأ لا

 ، على عكس ألطرح للبيع.ن  ز  ألمنتوج ألنهائي في ألمخ  

حكام تغليف المنتوجات الغذائية :لثانيالفرع ا
 
 ا

 ي  ور  رُ ض   ي  ائ  ق  تغليف ألمنتوجات ألغذأئية إجرأء و   د  ع  يُ 

ي خطر يصيب ألمستهلك، حيث 
 
لحماية ألمادة ألغذأئية من أ

ألمشرع ألجزأئري إلزأمية تغليف ألمنتوج طبقا لنص ألمادة  ر  ق  أ  
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ألمتعلق بحماية ألمستهلك وقمع  09/03من ألقانون  10

ألغش ألمعدل وألمتمم في فقرتها ألثانية بنصها على ما يلي:" 

من المنتوج الذي حترام ا  متدخل  على كل ن  ي  ع  ت  ي  
 
لزامية ا ا 

وتغليفه ستهلاك فيما يخص مميزاته وتركيبته يضعه للا  

 ".وشروط تجميعه وصيانته....

ف  بموجب ف  ر  ا ع  م  ك   ل  رقم  ألمرسوم ألتنفيذي ألمُغ 

ألمحدد لكيفيات ضبط ألموأصفات ألتقنية للمغلفات  04/210

شياء  غذأئية مباشرة ألخاصة لإحتوأء موأد
 
و أ
 
طفالمعدة أ

 
 76 للا

 كل كيس ألمادة ألثانية منه:"  ص   من خلال ن  
 
و ا

 
و صندوق ا

و 
 
و ورق ا

 
و بصفة عامة كل حاو من خشب ا

 
ناء ا و ا 

 
علبة ا

و بلاستيك يحتوي مباشرة على مواد غذائية 
 
و قماش ا

 
زجاج ا

شياء م  
 
و ا

 
طفال وكذا كل كيس م   ة  ص  ص  خ  ا

 
 ص  ص  خ  للا

و نقلها".
 
 لتوضيبها ا

همية 
 
وقائية كبيرة بالنسبة للمنتوجات وللتغليف أ

نه ي  
 
  و  ي ألمادة ألغذأئية ويُ ق  ألغذأئية حيث أ

لها ألحماية وذلك  رُ ف 

ثناء عملية ألتعبئة وألنقل وألتدأول وألتخزين، إذ يُ 
 
  ق  أ

من  لُ ل 

 قابليتها ل  
 
و ر  س  ك  ل

 
و ألفقد أ

 
و ألت  ه  ض  ر  ع  ت   أ

 
و ألت   ث  و  ل  ا للتلف أ

 
 .ب  ر  س  أ

خذ ع   لذكرباوألجدير 
 
ن ألتغليف يا

 
شكال حسب  ة  د  أ

 
أ

ألغذأئية على  ، فالمنتوجات68ألغذأئية وطبيعتها نوعية ألمادة

وموأد غذأئية غير  ،اق  ب  س  مُ  ة  ا  ب  ع  غذأئية مُ  ات  وج  تُ ن  نوعين: م  

ة مسبقا.
 
 معبا

ول
 
ة مسبقاتغلي -ا

 
 ف المواد الغذائية المعبا

 كُ  ة  ق  ب  بالتعبئة ألمس   دُ ص  ق  يُ 
امادة  ل  ق  ب  ة مُس  ت  ب  في  مُث 

 و  
و ألمطاعم ألجماعية، وألتي لا  لتقديمها للمستهلك 69اء  ع 

 
أ

 دخال تغيير ما على ألمحتوى دون فتح ألتعبئة يمكن معها إ  
 
و أ

قبل ألعرض ألنهائي للمادة نظرأ  ا  ب  ع  تغييرها، فهناك موأد تُ 

في ألقارورأت  ألتي توضعلخصوصيتها كالمياه وألعصائر 

ألمشرع  د  د  ، وألتي ح  ب  ل  ة ألتي توضع في عُ ر  ب  ص  وألموأد ألمُ 

حكام تغليفها عن طريق ألتنظيم.
 
ومن ذلك على سبيل  أ

من ألقرأر ألوزأري ألمحدد لموأصفات  41ألمثال نص ألمادة 

وألتي نصت على ضرورة 70مسبقا  ألشرب ألموضبةمياه 

منها توضيب مياه ألشرب في وعاءأت من 
 
ألزجاج لضمان أ

ألملحق بالقرأر ألوزأري ألمشترك ألمؤرخ  ن  م  ض  كما ت  ، وسلامتها

ن تُ  2012 فيفري  23في 
 
ألمستحضرأت  ب  ض  و  على ضرورة أ

 في  ع  ض  لر  ألموجهة ل  
 
وعية نظيفة وذأت جودة عالية أ

 .71ةم  ك  ح  ومُ 

ن شترط ألمشرع إوقد 
 
تكون ألتعبئة وألتغليف عازلة  أ

ونظيفة وفاقدة للتفاعل ألكيميائي، ذأت صلابة كافية فاختيار 

ة قليلة لا تتحمل ضغط ألمنتجات ان  ت  حاويات ذأت درجة م  

و لا تتحمل عمليات ألنقل وألتدأول يؤدي 
 
ألمعبئة فيها أ

و تمزيقها، م  لانفجار ألعبوأت 
 
ا يؤدي لتلف وتلوث ألمادة م  أ

ن يرأعي 
 
منة، لذأ يجب على ألمنتج أ

 
ألغذأئية وجعلها غير أ

من ألمنتوج ألغذأئي 
 
ألمظهر ألخارجي للغلاف، بما يضمن أ

 .72خلال نقله وتدأوله

كده 
 
مر ألذي أ

 
 17/140ألتنفيذي رقم  ألمرسوموهو ألا

ثناء عملية وضع 
 
ألذي يحدد شروط ألنظافة وألنظافة ألصحية أ

من خلال ألفصل ألثاني عشر منه  ،ألموأد ألغذأئية للإستهلاك

وألذي جاء بعنوأن:" ألضوأبط ألمطبقة على توضيب وتغليف 

منه على ما يلي:"  51، وألذي نص في ألمادة ألموأد ألغذأئية"

لا تكون ألموأد ألمكونة لتغليف ألموأد ألغذأئية مصدرأ 
 
يجب أ

ن تستجيب مكونات ألتغليفات ألمعدة لكي 
 
للتلويث. يجب أ

 ألتنظيمتلامس ألموأد ألغذأئية للمتطلبات ألمحددة في 

ألمعمول به وألمتعلق بالموأد ألمعدة لكي تلامس ألموأد 

 .73ألغذأئية"

ما ألمادة 
 
ن تتم  52أ

 
وجبت أ

 
من نفس ألمرسوم فقد أ

عمليات ألتوضيب وألتغليف بطريقة تسمح بتجنب كل تلويث 

للموأد ألغذأئية، خصوصا في حالة أستعمال علب حديدية 

وعية زجاجية
 
وعية ونظافتها وأ

 
 .74كما يجب ضمان سلامة ألا

ن تخزن ألتغليفات بطريقة تسمح بعدم 
 
كما يجب أ

ن تكون تعرضها لمخاطر ألتلويث 
 
يضا أ

 
وألتلف، ويجب أ

ألتغليفات ألموجهة لإعادة أستعمالها لتوضيب ألموأد ألغذأئية 

 .75سهلة ألتنظيف وعند ألإقتضاء سهلة ألتطهير

ة مسبقا -ثانيا
 
: هي تغليف المواد الغذائية غير المعبا

على حالتها على  ضُ ر  ع  تُ و   ة  ا  ب  ع  مُ  مُ د  ق  تلك ألموأد ألتي لا تُ 

ألمستهلك ألنهائي نظرأ لطبيعتها كالسمك، وألفوأكه، 

من هذه . 76لخإوأللحوم... 
 
لكن رغبة من ألمشرع في ضمان أ

نوأع ألمُ 
 
  ل  ألمادة من جميع أ

ألتي قد تتعرض لها عند  ات  ث  و 

لزم ألمتدخل ب  
 
  ل  عرضها، أ

كياس خاصة عند ه  ف 
 
و وضعها في أ

 
ا أ

 ية ألصحية.عملية ألبيع لغرض ألوقا
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القواعد الوقائية الخاصة بالمواد : الثالث مبحثال

المعدة لكي تلامس المواد الغذائية ومستحضرات تنظيف 

 هذه المواد

 
 
وألقوأعد  ط  أب  و  ألمشرع ألجزأئري بتلك ألض   ف  ت  ك   ي   م  ل

 
 
خرى ت  ضألوقائية سالفة ألذكر، بل أ

 
ى ألمادة د  ع  ت  اف قاعدة أ

 لسلامتها ة  ص  ص  خ  ى ألموأد ألمُ ت  ح   ألغذأئية بذأتها، لتشمل

لات، كما ت  
 
ألمشرع لضمان سلامة هذه ألموأد  ع  س  و  كالعتاد وألا

دخل مستحضرأت ألتنظيف ألتي تُ 
 
في نظافة  لُ م  ع  ت  س  حين أ

ألمشرع  ص  ألموأد ألمعدة لملامسة ألموأد ألغذأئية، حيث ن  

نه:" على  09/03في قانون حماية ألمستهلك وقمع ألغش رقم 
 
أ

تحتوي التجهيزات واللوازم والعتاد والتغليف  ل  يجب ا  

ل  لت المخصصة لملامسة المواد الغذائية ا 
آ
وغيرها من ال

فسادها لى ا   ".على اللوازم التي ل تؤدي ا 

ألمشرع عن طريق ألمرسوم ألتنفيذي رقم  ق  ر  ط  ت  

شياء  16/299
 
ألذي يحدد شروط وكيفيات أستعمال ألا

وأللوأزم ألموجهة لملامسة ألموأد ألغذأئية ومستحضرأت 

حكام وقائية ت   ،77 تنظيف هذه ألموأد
 
في إقرأر  لُ ث  م  ت  بوضع أ

إلزأمية سلامة ألموأد ألمعدة لملامسة ألموأد ألغذأئية وذلك 

ثناء صنعها وعند أستعمالها )أل
 
ول( وكذأ إلزأمية  مطلبأ

 
ألا

 لمطلبأحترأم شروط مستحضرأت تنظيف هذه ألموأد )أ

 ألثاني(.

غذية مطلبال
 
ول: المواد المعدة لكي تلامس ال

 
 ال

من ة  م  لا  ألمشرع س   م  ظ  ن  
 
هذه ألموأد من خلال  وأ

لغى ألذكر ألسالف 16/299ألمرسوم ألتنفيذي رقم 
 
، ألذي أ

ألمتعلق بالموأد ألمعدة لكي  91/04ألمرسوم ألتنفيذي رقم 

غذية ومستحضرأت تنظيف هذه ألموأد
 
لذأ  ،78تلامس ألا

ولألمقصود منها) نُ ي   ب  نُ س  
 
( ثم نتطرق لتنظيمها ألفرع ألا

منة وسليمة لملامسة ألمادة 
 
ألتشريعي بطريقة تجعلها أ

 (.ألفرع ألثانيألغذأئية )

ول:
 
بالمواد المعدة لملامسة  المقصود الفرع ال

غذية
 
 ال

من ألمرسوم ألتنفيذي رقم  01فقرة  04ألمادة  ت  ف  ر  ع  

غذية  16/299
 
ألسالف ألذكر، ألموأد ألمعدة لملامسة ألا

نها:" 
 
خرى،  ات  د  ع  كل تجهيز وعتاد وم  با

 
لة ا

آ
وتغليف وكل ا

ة في استعمالها العادي لملامسة ه  ج  و  مهما كانت المادة، م  

 ".الغذائيةالمواد 

ن ألمشرع قد شمل ألموأد  ن  م  
 
خلال هذه ألمادة نجد أ

غذية في كل من ألتجهيزأت وألعتاد 
 
ألمعدة لملامسة ألا

وألتغليف، وغيرها من ألموأد وألمنتوجات ألمعدة لكي تلامس 

غ
 
لات ألمخ  ذألا

 
لإنتاج وتحويل ألمنتوجات  ة  ص  ص  ية. كالا

 ألغذأئية.

المعدة  التشريعي للموادالتنظيم  الفرع الثاني:

 لملامسة المواد الغذائية

على  16/299من ألمرسوم ألتنفيذي  06ألمادة  ت  ص  ن  

نه:
 
ن ت  " أ

 
شياء واللوازم الم   ع  ن  ص  يجب ا

 
 4في المادة  ة  د  د  ح  ال

علاه، فقط من م  
 
  ش  ات ل ت  ب  ك  ر  ا

  ر  ط  خ   ي  ا   ل  ك 
 ة  ح  ى ص  ل  ع 

منهم
 
 ".المستهلكين وا

خلال هذه ألمادة تظهر صرأمة ألمشرع في ضمان  ن  م  

من ألمنتوجات ألغذأئية. من خلال تدخله في إنتاج أللوأزم 
 
أ

ن تكون هذه ألموأد مصنوعة 
 
لزم أ

 
ألمعدة لملامستها، حيث أ

 ر  مُ ب  
 بالمادة ألغذأئية وفقا لظروف ألصنع ألجيدة. ر  ض  لا تُ  ات  ب  ك 

ن يتم صناعة هذه ألم  ك  
 
وجب ألمشرع أ

 
لوأزم ا أ

ن ي  
 
شياء وأ

 
تخزينها ووضعها للبيع ضمن ألشروط  م  ت  وألا

ن يلتزم ألم
 
و  صنعألمطبقة في مجال ألنظافة، وأ

 
و ألمستورد أ

 
أ

له من  مُ ل  س  ألمنتج لهذه ألموأد بتقديم شهادة ألمطابقة، ألتي تُ 

طرف هيئات معتمدة تثبت مطابقتها للمتطلبات ألمنصوص 

 .79أ ألمرسومذعليها في ه

منه لا ف  و  
 
ي إطار ألمحافظة على صحة ألمستهلك وأ

خرى غير غذأئية 
 
ن لامست منتوجات أ

 
يجوز وضع موأد سبق أ

غذية إلا بترخيص من ألوزير ألمكلف 
 
موضع ملامسة للا

ي تلويث يُ  ة  ي  غ  بالنوعية، بُ 
 
غذية يبُ ص  تفادي أ

 
 .80ألا

للموأد ألمعدة لملامسة بعض ألمنتوجات  ة  ب  س  الن   ب  

و ألموزعة بالجملة نظرأ لتركيبتها وطبيعتها ألغذأئية ألم
 
ستوردة أ

ن يحمل و  
 
وجب ألمشرع أ

 
تلامس  لكيلاا عبارة:" ه  مُ س  فقد أ

ل..." ن توضع  ا 
 
وجب أ

 
غذية، كما أ

 
متبوعة باسم جنس هذه ألا

و ألوثائق ألمصحوبة لها.
 
 هذه ألعبارة على ألفاتورة أ

ا فيها يخص ألموأد ألمعدة للملامسة ألحصرية م  أ  

ن يذكر على وسمها بيان:" 
 
لبعض ألموأد ألغذأئية، فيجب أ

 .81". متبوعا بجنس هذه ألموأدللملامسة الحصرية مع ...



  خالداتح بن ف                                                                                                               الغذائية المنتوجات أ من لتحقيق الوقائية القواعد

آداب والعلوم الاجتماعية                     2020 - 01العدد  17لمجلد ا                                                             148                          مجلة ال

ت   د  ع  ب  ت  وأني  15ألمادة  أس 
 
من حكم هذأ ألوسم ألا

وعية ألمستعملة في ألطبخ وألتي تكون بطبيعتها موجهة 
 
وألا

 ألموأد ألغذأئية.  لملامسة

ا بالنسبة للموأد ألتي لا تتوأفر فيها ألشروط م  أ  

نها مُ 06ألمنصوص عليها في ألمادة 
 
 ة  ه  ج  و  ، وألتي تبدو أ

ن تحمل بيان:" 
 
ل بطبيعتها لملامسة ألموأد ألغذأئية، فيجب أ

ن تلامس المواد الغذائية
 
". محرر بطريقة مقروءة يمكن ا

  ر  ذ  ع  ت  ومرئية ومُ 
 .82اه  وُ ح  م 

وجب ألمشرع بنص ألمادة م  ك  
 
من ألمرسوم  07ا أ

ن تُ 
 
هذه ألموأد وأللوأزم طبقا للطرق  ع  ن  ص  ألسالف ألذكر أ

د ألغذأئية مركبات بكمية إلى ألموأ ل  قُ ن  ألحسنة للصنع حتى لا ت  

 
 
و مخاطرة على صحة ألمستهلك،ن تشكل خقابلة أ

 
و  طرأ أ

 
أ

ن تحدث تغي
 
غ يرأ في تركيب ألخصائصيمكن أ

 
ذية ألعضوية للا

و فسادها.
 
 أ

 
 
ن ألمشرع قد  ن  ك  ل

 
عند رجوعنا للوأقع ألعملي نجد أ

كمادة ملامسة للمنتوجات  83ألبلاستيك سمح باستعمال

ثبتت 
 
بحاث وألتي أ

 
ألغذأئية، رغم ألنتائج ألتي توصلت إليها ألا

وجود تفاعلات دأخلية بين مادة ألبلاستيك وألمنتوجات 

خصوصا إذأ كان ألمنتوج ألغذأئي من  .ألغذأئية ألتي بدأخلها

 
 
طعمة ألتي يسهل ذوبان ألبلاستيك فيها نتيجة درجة ألا

ألحرأرة ألمحيطة بالعبوة، وكل ذلك يؤثر سلبا على صحة 

منه ألجسدي، و
 
 عليه إلغاء إدرأج يجب لتاليابألمستهلك وأ

 للمنتوجات ألغذأئية. كمادة ملامسةهذه ألمادة 

المواد  فالثاني: مستحضرات تنظي مطلبال

 الملامسة للمنتوجات الغذائية

ى ط  ع  دق تفاصيل ألمنتوجات  هتماماإألمشرع  أ 
 
بالغا با

ن يضمن تحقيق  ه  ص   ألغذأئية، من خلال ن  
 
على كل ما يمكن أ

من هذه ألمنتوجا
 
بما فيها مستحضرأت تنظيف ألموأد  ت.أ

منا ألمعدة لملامسة ألمنتوجات ألغذأئية بما يحق
 
ق نظافة وأ

تاما للعتاد، لذلك سنتطرق لتحديد ألمقصود بهذه 

ولألمستحضرأت )
 
(، ومختلف ألإجرأءأت ألوأجبة ألفرع ألا

 (.ألفرع ألثانيعلى ألمتدخل أتخاذها في هذأ ألمجال )

ول:
 
تنظيف اللوازم المقصود بمستحضرات  الفرع ال

غذية
 
 الملامسة للا

ألمشرع مستحضرأت ألتنظيف من خلال ألمادة  ف  ر  ع  

ألسالف  16/299من ألمرسوم ألتنفيذي رقم  02ألفقرة  04

نها: "
 
و  ل  ك  ألذكر على أ

 
منتوج يملك خصائص التنظيف ا

و م  
 
 ا مع منتوج ب  ك  ر  التطهير يستعمل وحده ا

 
و منتوجات ا

خرى 
 
قصد فعاليته، بما في ذلك المنتوجات الموجهة  ا

و ا  لتحسين الغسل بعد 
 
ستعمال منتوجات التنظيف ا

 ".التطهير

 إ  
و  دُ ص  ق  ، يُ ن  ذ 

 
بمستحضرأت ألتنظيف كل مادة أ

شياء وأللوأزم ألمعدة لملامسة  ر  ض  ح  ت  س  مُ 
 
يستعمل لتنظيف ألا

و أندمجت مع 
 
ألمنتوجات ألغذأئية، سوأء أستعملت بمفردها أ

ك ثر فعالية لهذه ألموأد، كما يدخل 
 
خرى لضمان نظافة أ

 
مادة أ

خرى ألمعدة 
 
ضمن ألتعريف مختلف ألمستحضرأت ألا

 لتحسين ألغسل بعد ألتنظيف.

 هذه المستحضراتالقواعد الخاصة ب الفرع الثاني:

من وسلامة ص  ر  ح  
 
ا من ألمشرع على ضمان أ

وحماية ألمستهلك من  ث  و  ل  ألمنتوجات ألغذأئية من ألت  

خطار ألتي تُ 
 
  ه  ألا

منه. فقد ن   دُ د 
 
 22في ألموأد من  م  ظ  سلامته وأ

شياء وأللوأزم  26إلى 
 
شروط أستعمال موأد تنظيف ألا

ن  22ألملامسة للمادة ألغذأئية، حيث تقضي ألمادة 
 
منه على أ

شياء وأللوأزم خالية من 
 
تكون مستحضرأت تنظيف ألا

و مخاطرة على صحة ألمستهلك 
 
ألمركبات ألتي تشكل خطرأ أ

منه، وي  
 
ستعمال ألموجهة أستعمالها حسب توأفقها مع ألإ م  ت  وأ

 يه.إل

ن تُ م  ك  
 
وجب ألمشرع أ

 
هذه ألمستحضرأت  ل  م  ع  ت  س  ا أ

جل تفادي كل  ات  يم  ل  ع  لت  طبقا ل  
 
ألمسجلة على ألوسم من أ

خطار تُ 
 
  ل  أ

ن تُ  ،84ألمادة ألغذأئية ث  و 
 
لزم أ

 
 ن  ز  خ  كما أ

ماكن ملائمة ومُ ر  ض  ح  ت  س  مُ 
 
ة لهذأ ه  ج  و  أت ألتنظيف في أ

 .85ألغرض

شياء  دُ د  ح  تُ 
 
قائمة ألمستحضرأت ألمعدة لتنظيف ألا

وأللوأزم ألملامسة بموجب قرأر مشترك بين ألوزرأء ألمكلفين 

 د ألمائية وألبيئة.ر بحماية ألمستهلك وألصناعة وألصحة وألموأ

 خاتمة

 ى إ  ل  ع  
 
  ق  ألعرض ألمت   ر  ث

للقوأعد ألوقائية ألهادفة  م  د 

همية ألتي تلعبها 
 
من ألمنتوجات ألغذأئية. برزت ألا

 
لتحقيق أ
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هذه ألقوأعد في تحقيق حماية قبلية للمستهلك خلال ألمرحلة 

 نتوج ألغذأئي.مألتي تسبق أقتنائه لل

ومن خلال درأستنا لموضوع ألقوأعد ألوقائية لتحقيق 

من ألمنتوجات ألغذأئية ت  
 
هم ألنتائج ألتالية: لُ ص  و  ألت   م  أ

 
 إلى أ

من وسلامة ألمنتوجات ألغذأئية من  رُ ب  ت  ع  ي -1
 
أ

خذت بعدأ دوليا، من خلال 
 
حدث ألموأضيع ألحيوية ألتي أ

 
أ

عناية ألمنظمات ألدولية بهذأ ألموضوع. كهيئة ألدستور 

جديرأ بعناية ألمشرع  هُ لُ ع  ج  ألغذأئي، ولجنة ألجيك فا. مما ي  

من ألموأد ألغذأئية وسلامتها، وفي 
 
ألجزأئري للحفاظ على أ

منه ألجسدي.
 
 ذلك ضمانة هامة لحماية ألمستهلك وأ

ولوية في قانون حماية ألمستهلك ليست في  -2
 
ن ألا

 
أ

، وإنما في ألوقاية من مخاطر ي   ع  د  ألر   ألعقابيألطابع 

ينها ألموأد من بمنتوجات ذأت ألاستهلاك ألوأسع. وأل

ك ثر 
 
ألغذأئية، فنصوص قانون حماية ألمستهلك ألوقائية أ

أستفاضة من ألنصوص ألمتعلقة بالعقوبة، وألجزأء فرع من 

صل، فلا يُ 
 
 هذأ ألا

 
صل ذ  ع  إليه إلا عند ألت   ا  ج  ل

 
ر وعدم ك فاية ألا

و 
 
غذية أ

 
في تحقيق ألهدف وهو ألوقاية من فساد وتلوث ألا

 تلفها.

من ألمنتوجات ألغذأئية  ألقوأعد ألوقائية -3
 
لتحقيق أ

ستهلاك في كافة بعملية عرض ألمنتوجات ألغذأئية للإ يطُ ح  تُ 

من قرأءة وتحليل ألنصوص ألتنظيمية  ن  ي  ب  مرأحلها، وهو ما ت  

قتنائها من بتكوين ألمادة ألغذأئية وصولا لإ أء  د  ألمتعلقة بها ب  

طرف ألمستهلك. فضلا عن ألنصوص ألتنظيمية ألمعمول بها 

ألخاصة بكل مادة غذأئية على حدى، وهي وفي هذأ ألمجال 

 ك ثيرة جدأ لا يسعنا ألتعرض لها في هذه ألمساحة.

من ألمنتوجات ألغذأئية  -4
 
ألقوأعد ألوقائية لتحقيق أ

ول عن ألغذأء وصحة ألمستهلك.
 
 جدأر ألدفاع ألا

ن  -5
 
ن تحمي ألغذأء، وتقدم من شا

 
ألقوأعد ألوقائية أ

منة، وص  
 
غذية أ

 
ن ألمشرع قد ي  ح  للمستهلك أ

 
ة، خصوصا وأ

خص ألموأد ألغذأئية بموأصفات صحية إلى جانب ألموأصفات 

ن هذه ألحماية 
 
غذية، غير أ

 
ألعامة ألتي تشترك فيها جميع ألا

مشروطة بالتزأم كافة ألمنتجين في عملية عرض ألمنتوجات 

 ستهلاك باحترأم هذه ألقوأعد. ئية للإألغذأ

نقترح ألتوصيات  وبناء على هذه ألنتائج ألمتوصل إليها

 ألتالي ذكرها:

ضرورة تدخل ألمشرع ألجزأئري لسد ألفرأغ  -1

ألتشريعي بإصدأر ألنص ألتنظيمي ألمتعلق بشروط وكيفيات 

أستعمال ألمضافات ألغذأئية ألموجهة للإستهلاك ألحيوأني، 

ن ألمرسوم ألتنفيذي رقم 
 
، قد أقتصر على 214-12ذلك أ

؛ في تنظيم ألمضافات ألغذأئية ألموجهة للإستهلاك ألبشري 

ن ألم
 
ألمتعلق بحماية  09/03من ألقانون رقم  08ادة حين أ

نه: "يمكن إدماج 
 
ألمستهلك وقمع ألغش قد نصت على أ

تهلاك سألمضافات ألغذأئية في ألموأد ألغذأئية ألموجهة للإ

و ألحيوأنيألبشري 
 
 ".أ

ضرورة وضع ألمزيد من ألقوأعد ألوقائية في مجال  -2

غذية ألمعدلة و 
 
و ألغذأء خصوصا ما يتعلق منها بالا

 
رأثيا، أ

ألخاضعة للتحوير ألهندسي؛ عن طريق وضع ضوأبط صحية 

غذية عن غايتها ووظيفتها في 
 
صارمة، وإلا تحولت هذه ألا

   وتحولت إلى سموم قاتلة.مألجس

ألجزأئري لمادة ألبلاستيك  ضرورة حذف ألمشرع  -3

شياء 
 
من قائمة ألموأد ألتي يسمح باستعمالها في تصنيع ألا

قل حظر 
 
و على ألا

 
وألموأد ألمعدة لملامسة ألمادة ألغذأئية، أ

تعبئة بعض ألموأد ألغذأئية في عبوأت بلاستيكية لا سيما تلك 

حكام 
 
و أستحدأث أ

 
ألتي تحتوي على نسب عالية من ألدهون، أ

شمل شروط وضوأبط خاصة باستعمال مادة تنظيمية ت

من ألمادة ألغذأئية ومنه 
 
ألبلاستيك بما يضمن سلامة وأ

 سلامة ألمستهلك.

ضرورة قيام جمعيات حماية ألمستهلك بدورها  -4

للمستهلكين وألمتدخلين باحترأم هذه  ألتحسيسيألتوعوي 

ألقوأعد ألوقائية، لحماية ألمصالح ألإقتصادية للمستهلك 

 دية.ألجس وصحته
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 هوامشال
ت  إلى وفاة كحادثة ألكاشير ألفاسد ألتي عرفتها كل من  .1 د  نظر:  شخص. 200شخص وإصابة نحو  17مدينة سطيف وقسنطينة، وألتي أ 

 
أ

 ، )قرأر غير منشور(.27/10/1999، ألصادر بتاريخ: 13/99مجلس قضاء سطيف، محكمة ألجنايات، قرأر رقم 
نظر في  حالة. 5000كالتسممات ألغذأئية للمستهلكين ألتي تعرفها ألجزأئر سنويا وألتي تفوق  .2

 
من ألغذأئي أ

 
هذأ ألصدد: ب. مختارية،" ألا

يضا: حليمة م، 17، ص16/03/2006، 16وهرأن، ألعدد ، يومية وطنية إخبارية جزأئريةجريدة يومية وهران، "، 2005حالة تسمم في  5400
 
. وأنظر أ

ك ثر من 
 
لاف تسمم غذأئي في  4أ

 
 .07/11/2018، تاريخ ألتصفح: http//www.djazairess.com/elbilad/263717 ،2017أ
الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الجريدة ، يتعلق بحماية ألمستهلك وقمع ألغش، 25/02/2009ألمؤرخ في  09/03ألقانون رقم  .3
زائرية للجمهورية الج الجريدة الرسمية، 10/07/2018ألمؤرخ في  18/09، معدل ومتمم بالقانون 08/03/2009، ألصادرة بتاريخ 15 ألعدد الشعبية،

 .13/07/2018، ألصادرة في35 ألعدد الديمقراطية الشعبية،
نوأع ألبن وعرضها، 20/01/1992ألمؤرخ في  92/30مرسوم تنفيذي رقم  .4

 
للجمهورية الجزائرية  الجريدة الرسمية، يتعلق بخصائص أ

الجريدة ، 13/11/1996ألمؤرخ في  96/371ذي رقم ، معدل ومتمم بالمرسوم ألتنفي26/01/1992ألصادرة بتاريخ ، 6 ألعددالديمقراطية الشعبية، 
 .23/11/1996، ألصادرة بتاريخ 67 ، ألعددللجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الرسمية

، ألمتعلق بموأصفات مسحوق ألحليب ألصناعي وشروط عرضه وحيازته وأستعماله وتسويقه وكيفيات 2008ماي  08ألقرأر ألمؤرخ في  .5
 .11/08/2008، ألصادرة بتاريخ 49 ألعدد ،للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الرسميةالجريدة ذلك، 

للجمهورية  الجريدة الرسمية، ألمتعلق بنوعية ألفوأكه وألخضر ألطازجة وعرضها، 1994جانفي  08ألقرأر ألوزأري ألمشترك ألمؤرخ في  .6
 .08/01/1994تاريخ ، ألصادرة ب14 ألعدد الجزائرية الديمقراطية الشعبية،

غذية وألزرأعة  .7
 
مم ألمتحدة للا

 
دى ألتعاون وألتنسيق بين منظمة ألا

 
إلى إنشاء لجنة مشتركة تسمى  OMSومنظمة ألصحة ألعالمية  FAOأ
غذية. بهيئة ألدستور 

 
ممية يرتبط نشاطها بمجال حماية ألمستهلك في مجال ألا

 
هم منظمة أ

 
 ألغذأئي، وألتي تعتبر أ

الجريدة ، ألمتعلق بالموأصفات ألتقنية ألتي تطبق على ألموأد ألغذأئية عند أستيرأدها، 1995نوفمبر  07مشترك ألمؤرخ في ألقرأر ألوزأري أل .8
 .07/11/1995 ، ألصادرة بتاريخ76 ، ألعددللجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الرسمية

، بشروط أستعمال ألموأد ألمضافة إلى ألمنتوجات ألغذأئية وكيفيات ذلك، يتعلق 13/01/1992ألمؤرخ في  92/25ألمرسوم ألتنفيذي رقم  .9
 )ملغى(.15/01/1992، ألصادرة بتاريخ 05 العدد للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجريدة الرسمية

ات ألغذأئية ألموجهة ، يتعلق بتحديد شروط وكيفيات أستعمال ألمضاف15/05/2012، ألمؤرخ في 12/214ألمرسوم ألتنفيذي رقم  .10
 .16/05/2012، ألصادرة بتاريخ 30، ألعدد الشعبيةالرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الجريدة لاستهلاك ألبشري، ل

و ألحيوأني.09/03من ألقانون 08تنص ألمادة  - .11
 
 : "يمكن إدماج ألمضافات ألغذأئية ألموجهة للاستهلاك ألبشري أ

 الها وكذأ ألحدود ألقصوى ألمرخص بها عن طريق ألتنظيم".تحدد شروط وكيفيات أستعم
 ألمرجع ألسابق. ألمعدل وألمتمم، 25/02/2009ي:ألمؤرخ ف 09/03ألقانون رقم

غذية ومنظمة ألصحة ألعالمية لشؤون ألمضافات ألغذأئية. .12
 
 ألجيك فا: أختصار لعبارة أللجنة ألمشتركة بين خبرأء منظمة ألا

ردن.د .، دمضافات الغذائيةالعلي كامل يوسف ألساعد،  .13
 
 .23، ص2007، ن، ألا

غذية،  .14
 
لوأن ألصناعية ألتي تضاف للا

 
سيوط للدراسات البيئيةنيفين عبد ألغني وناهد محمد وهبة، مكسبات ألطعم وألا

 
، 36، ألعدد مجلة ا

 .91، ص 2012
 ، ألسابق ألذكر.92/25من ألمرسوم ألتنفيذي  07ألمادة  .15
ضرار الصحية الناشئة عن ثروت عبد ألحميد،  .16

 
و الملوث )وسائل الحماية منها، ومشكلات التعويض عنها(، الغذاء الفاسدال

 
دأر  ا

 .63، ص2007ألجامعة ألجديدة، ألإسكندرية، 
 .193علي كامل يوسف ألساعد، ألمرجع ألسابق، ص  .17
 .194ألمرجع نفسه، ص  .18
من وسلامة ألمسقروأش رضوأن،  .19

 
طروحة دك تورأه في ألحقوق، فرع ألقانون ألخاص،تهلكألضمانات ألقانونية لحماية أ

 
 جامعة ألجزأئر ، أ

 .75 (، ص)غير منشورة، 2013-2012، كلية ألحقوق 01
 .264علي كامل يوسف ألساعد، ألمرجع ألسابق، ص  .20
ثر الملتقى الوطني سي يوسف زأهية حورية، ألتزأم ألمتدخل بضمان سلامة ألموأد ألغذأئية وألنظافة ألصحية لها،  .21

 
الخامس حول ا

 .05، ص 2012ديسمبر  06و 05، كلية ألحقوق، جامعة ألشلف، يوميالتحولت القتصادية على تعديل قانون حماية المستهلك
 .265علي كامل يوسف ألساعد، ألمرجع ألسابق، ص .22
وت  18قرأر وزأري مؤرخ في  .23

 
نوأع ألحليب ألمعد للإستهلاك وعرض1993أ

 
للجمهورية  الجريدة الرسميةه، ، يتعلق بتحديد موأصفات بعض أ

 .23/10/1993 ، ألصادرة بتاريخ69 ألعدد الجزائرية الديمقراطية الشعبية،
عن طريق ألإستشرأب  ومنتوجات أللحوم، يجعل منهج ألكشف عن ألعوأمل ألملونة في أللحوم 2014مارس  25قرأر وزأري مؤرخ في  .24

 .29/03/2014، ألصادرة بتاريخ 22 ألعدد للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجريدة الرسمية( على ألطبقة ألرقيقة إجباريا، )ألكروموتوغرأفيا
 .31علي كامل يوسف ألساعد، ألمرجع ألسابق، ص  .25
 32ألمرجع نفسه، ص  .26
غذيةديمان جون،  .27

 
ساسيات كيمياء ال

 
حمد عسكر، ترجمة حنفي هاشم ا

 
 .340، ص 1996 ، ألدأر ألعربية للنشر وألتوزيع، ألقاهرة،وأ

ن ألمشرع ألجزأئري أستثنى من مجال تطبيق هذأ ألمرسوم ألمضافات ألغذأئية ألموجهة للإستهلاك ألحيوأني، ألمادة  .28
 
 02تجدر ألإشارة إلى أ

 ، ألمرجع ألسابق.12/214من ألمرسوم ألتنفيذي رقم 



  خالداتح بن ف                                                                                                               الغذائية المنتوجات أ من لتحقيق الوقائية القواعد

آداب والعلوم الاجتماعية                     2020 - 01العدد  17لمجلد ا                                                             151                          مجلة ال

 .12/214ذأئية وألحدود ألقصوى لها من ألمرسوم ألتنفيذي ألذي يحدد قائمة ألمضافات ألتي يمكن إدماجها في ألموأد ألغ ألملحق ألثالث .29
ول ألخاص بقائمة ألمضافات ألغذأئية ألمرخص بها في ألموأد ألغذأئية من ألمرسوم ألتنفيذي رقم  .30

 
 .12/214ألملحق ألا

 .12/214من ألمرسوم ألتنفيذي رقم  08ألمادة  .31
 .12/214من ألمرسوم ألتنفيذي رقم  09ألمادة  .32
 .2006، دأر ألك تاب ألحديث، مصر، -القانون الفرنسي مقارنة مع دراسة -حماية المستهلك في القانون المقارن بودألي محمد،  .33

34. Mohammed Ouzeroual, L’obligation D’information en matière de protection du consommateur, Revue défense, 
n 06, octobre, 2011, p 11- 12. 

ك توبر  09ألمؤرخ في  13/378 مألمرسوم ألتنفيذي رقمن  09تنص ألمادة  .35
 
يحدد ألشروط وألكيفيات ألمتعلقة بإعلام ألمستهلك،  2013أ

ن يحمل تغليف المواد الغذائية على:"2013 /18/11ألصادرة بتاريخ  ،58 ألعدد للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجريدة الرسمية
 
يجب ا

ة مسبقا والموجهة 
 
و للجماعات، كل المعلومات المنصوص عليها في هذا المرسومالمعبا

 
 ".للمستهلك ا

 ألمتعلق بحماية ألمستهلك وقمع ألغش ألمعدل وألمتمم، ألمرجع ألسابق. 09/03قانون  .36
 يحدد ألشروط وألكيفيات ألمتعلقة بإعلام ألمستهلك، ألمرجع ألسابق. 13/378ألمرسوم ألتنفيذي رقم  .37
 ألمحدد للشروط وألكيفيات ألمتعلقة بإعلام ألمستهلك، ألمرجع ألسابق. 13/378ألمرسوم ألتنفيذي  من 14ألفقرة  03ألمادة  .38
قتصادي وحماية المستهلكعلي محمد جعفر،  .39 ساسية في قانون العقوبات ال 

 
، ألمؤسسة ألجامعية للدرأسات وألنشر وألتوزيع، المبادئ ال

 .54ن، ص  .س .ألدأر ألبيضاء، د
 ، ألمحدد لشروط وكيفيات إعلام ألمستهلك، ألمرجع ألسابق.13/378من ألمرسوم ألتنفيذي رقم  01 ألفقرة 11ألمادة  .40
 ، ألمحدد لشروط وكيفيات إعلام ألمستهلك، ألمرجع ألسابق.13/378من ألمرسوم ألتنفيذي  15ألمادة  .41
، ص 2003، مصر، دأر ألنهضة ألعربية، الحماية الجنائية للتصنيع الغذائي في ضوء التشريعات المطبقةعلي محمود علي حموده،  .42

178. 
 ألمتعلق بحماية ألمستهلك وقمع ألغش، ألمرجع ألسابق. 09/03من قانون  18ألمادة  .43
حمد،  .44

 
مانج رحيم أ

 
، شركة ألمطبوعات ألجامعية -دراسة تحليلية مقارنة في نطاق القانون المدني -نطاق العقد المستهلك فيحماية أ

 .164، ص 2010بنان، للتوزيع وألنشر، بيروت، ل
 .164، ص 2009، دأر هومه، ألجزأئر،المسؤولية المدنية للمنتجزأهية حورية سي يوسف،  .45
، 13/378 ألتنفيذي رقممن ألمرسوم  09ألمتعلق بحماية ألمستهلك وقمع ألغش ألمعدل وألمتمم، وألمادة  09/03من قانون  17ألمادة  .46

 جع ألسابق.ألمحدد لشروط وكيفيات إعلام ألمستهلك، ألمر 
 1ألمحدد للشروط وألكيفيات ألمتعلقة بإعلام ألمستهلك. 13/378من ألمرسوم ألتنفيذي رقم  60و  36لمادتين  .47

48. Mémento pratique, partie concurrence consommation2009-2010, Edition frencis Lefebvre, 2009.p708. 
علام في مرحلة تكوين محمد ألعروصي،  .49 لتزام بال  ستهلاك رقم ال  دخال قانون ال  وقانون سلامة المنتوجات والخدمات  08-31العقد مع ا 

 .192، ص 2012، ألمغرب مكناس،ن، .د .، د09 -24رقم 
للجمهورية الجزائرية  ، الجريدة الرسمية، ألمتضمن تعميم أستعمال أللغة ألعربية1991جانفي  16ألمؤرخ في  91/05قانون رقم  .50

مر رقم  ، معدل16/01/1991ألصادرة بتاريخ  ،03 ألعدد ،الديمقراطية الشعبية
 
 الرسمية الجريدة ،1996ديسمبر  21ألمؤرخ في  96/30ومتمم بالا

 .22/12/1996، ألصادرة بتاريخ 81 ألعدد للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،
 ، الجريدة الرسميةلرقم ألحصة لبعض ألموأد ألغذأئية، يتضمن ألإعفاء من ألإشارة على ألوسم 2009فيفري  28قرأر وزأري مؤرخ في  .51

 .25/03/2009، ألصادرة بتاريخ 19 ، ألعددللجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
نظر: نص ألمادة  .52

 
 1ألمتعلق بتحديد شروط وكيفيات إعلام ألمستهلك، ألمرجع ألسابق. 13/378من ألمرسوم ألتنفيذي رقم  32أ

53. M. kahloula et G.mekamcha, la protection de consommateur en droit algérien, revu idara, volumes, N°2, 1995, 
p28. 

جامعة تيزي  ،المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسيةسي يوسف زأهية حورية، ألإلتزأم بالإفضاء عنصر من عناصر ضمان ألمستهلك،  .54
 .05، ص 2009ألعدد ألثاني،  وزو،

 ، ألمرجع ألسابق.12/214من ألمرسوم ألتنفيذي رقم  12ألمادة   .55
ية تحديد للكمية ألقصوى، غير  07ألفقرة  03حددت ألمادة  .56

 
نه:" تستعمل هذه ألعبارة عند عدم وجود أ

 
ألمقصود بالطرق ألحسنة للصنع با

قل مقدأر ممكن للحصول على ألمفعول ألمرجو".
 
نه يجب أستعمال ألمضافات ألغذأئية با

 
 أ

و مستحضرأت موجهة  12/214من ألمرسوم ألتنفيذي  13ألفقرة  03ألمادة عرفت  .57
 
م أ
 
نها:" بديل لحليب ألا

 
ألمستحضرأت ألموجهة للرضع با

ولى من ألحياة إلى غاي
 
شهر ألا

 
ثناء ألا

 
و حالات مرضية خاصة أ

 
مرأضا أ

 
و أ
 
ة إدخال تغذية للرضع تشبع بذأتها حاجات تغذية ألرضع ألذين يعانون أضطرأبات أ

 لة ملائمة".مكم
، يتضمن ألمصادقة على ألنظام ألتقني ألجزأئري ألذي يحدد خصائص وشروط وكيفيات عرض 2012فيفري  23قرأر وزأري مشترك مؤرخ في  .58

 .2012سبتمبر  19، ألصادرة في 19ألعدد  ،الشعبيةللجمهورية الجزائرية الديمقراطية  الجريدة الرسميةألمستحضرأت ألموجهة للرضع، 
ثناء عملية وضع 11/04/2017، ألمؤرخ في 17/140من ألمرسوم ألتنفيذي رقم  51ألمادة تنص  .59

 
، يحدد شروط ألنظافة وألنظافة ألصحية أ

لا تكون  17/04/2017، ألصادرة بتاريخ 24 ألعدد للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ، الجريدة الرسميةللإستهلاك ألبشري 
 
نه:" يجب أ

 
على أ

 ألموأد ألمكونة لتغليف ألموأد ألغذأئية مصدرأ للتلويث".
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60. La directive européenne n°85/374 CEE du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, 
réglementaires et administratives des Etats membre en matière de responsabilité du fait des produits défectueux. JOCE, 0 7 
aout1985, n°210. 

) ،2009-2008، مذكرة ماجستير في ألقانون ألخاص، جامعة تلمسان، كلية ألحقوق، -درأسة مقارنة -إلتزأم ألمنتج بالسلامةألمر سهام،  .61
 .142ص  غير منشورة(،

62. Mémento pratique, op .cit, p 1135. 
، دأر ألمطبوعات ألجامعية، دراسة مقارنة -الحماية الجنائية للمستهلك من الغش في المعاملات التجاريةعطية نو، روسم  .63
 .110، ص 2014ألإسكندرية،
حمد محمد محمود خلف،  .64

 
، ص 2008 ،ألمك تبة ألعصرية، ألمنصورة ،-دراسة مقارنة -الحماية الجنائية للمستهلك في القوانين الخاصةأ

84. 
جامعة تلمسان، كلية ألحقوق وألعلوم  ،، بحث مقدم لنيل درجة ألدك تورأه في ألقانون ألخاصألحماية ألجنائية للمستهلكحري، فاطمة ب .65
 .97ص  ، )غير منشورة(2013-2013ألسياسية، 

 .97ألمرجع نفسه، ص .66
، يحدد كيفية ضبط ألموأصفات ألتقنية للمغلفات ألمخصصة لاحتوأء موأد غذأئية 28/07/2004ألمؤرخ في  04/210ألمرسوم ألتنفيذي رقم  .67

طفال، 
 
شياء معدة للا

 
و أ
 
 .28/07/2004، ألصادرة بتاريخ 47 ألعدد للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجريدة الرسميةمباشرة أ

، مذكرة لنيل شهادة إلتزأم ألمتدخل بضمان سلامة ألمستهلك في ضوء قانون حماية ألمستهلك وقمع ألغش( نوأل، شعباني )حنين .68
 .57ص  )غير منشورة(، ،2012ألماجستير في ألمسؤولية ألمهنية، جامعة تيزي وزو، كلية ألحقوق وألعلوم ألسياسية، 

يحدد ألشروط وألكيفيات ألمتعلقة بإعلام ألمستهلك:" كل تغليف متصل  13/378من ألمرسوم ألتنفيذي رقم 03ألوعاء حسب نص ألمادة  .69
ورأق ألمستعملة للتعبئة. و

 
و جزئيا، ويشمل هذأ ألتعريف ألا

 
ن مباشرة بمنتوج موجه للتوزيع كوحدة مفردة، سوأء كانت ألتعبئة تغطيه كليا أ

 
يمكن أ

صناف من ألتعبئة عند تقديمه 
 
و أ
 
 .للإستهلاك"يحتوي ألوعاء على عدة وحدأت أ

للجمهورية  الجريدة الرسمية، يتعلق بموأصفات مياه ألشرب ألموضبة مسبقا وكيفيات عرضها، 2000جوأن  26قرأر وزأري مؤرخ في  .70
 .20/08/2000، ألصادرة بتاريخ 51 ألعدد ،الجزائرية الديمقراطية الشعبية

ظام ألتقني ألجزأئري ألذي يحدد خصائص وشروط وكيفيات عرض ، يتضمن ألمصادقة على ألن2012فيفري  23قرأر وزأري مشترك مؤرخ في  .71
 .2012سبتمبر  19، ألصادرة بتاريخ 19ألعدد  الشعبية،للجمهورية الجزائرية الديمقراطية  الجريدة الرسميةألمستحضرأت ألموجهة للرضع، 

 .175، ألمرجع ألسابق، ص ، المسؤولية المدنية للمنتجزأهية حورية سي يوسف .72
 .ألسابق، ألمرجع 17/140من ألمرسوم ألتنفيذي  51ألمادة  .73
ولى من ألمادة  .74

 
 ، ألمرجع نفسه.17/140من ألمرسوم ألتنفيذي  52ألفقرة ألا

 ، ألمرجع نفسه.17/140من ألمرسوم ألتنفيذي رقم  52ألفقرتين ألثانية وألثالثة من ألمادة   .75
 .157، ص 2009جوأن  06عدد  جامعة ألبويرة، ،عارفمجلة مبركات كريمة، إلتزأم ألمنتج بإعلام ألمستهلك،  .76
شياء وأللوأزم ألموجهة لملامسة ألموأد 2016نوفمبر  23ألمؤرخ في  16/299ألمرسوم ألتنفيذي رقم  .77

 
، يحدد شروط وكيفيات أستعمال ألا

 .25/11/2016، ألصادرة بتاريخ 69، ألعدد الشعبيةللجمهورية الجزائرية الديمقراطية  ، الجريدة الرسميةألغذأئية، وكذأ مستحضرأت تنظيف هذه أللوأزم
غذية ومستحضرأت تنظيف هذه ألموأد، 1991جانفي 19، ألمؤرخ في 91/04مرسوم تنفيذي رقم  .78

 
، يتعلق بالموأد ألمعدة لكي تلامس ألا

 (.ملغى) 24/01/1991 ألصادرة بتاريخ، 04 ألعدد للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجريدة الرسمية
شياء 16/299من ألمرسوم ألتنفيذي رقم  13و 12ألمادتين  .79

 
لملامسة ألموأد ألغذأئية،  وأللوأزم ألموجهة، يحدد شروط وكيفيات أستعمال ألا

 وكذأ مستحضرأت تنظيف هذه أللوأزم، ألمرجع ألسابق.
 .64قروأش رضوأن، ألمرجع ألسابق، ص  .80
 ، ألمرجع ألسابق.16/299ن ألمرسوم ألتنفيذي م 14ألمادة  .81
 ، ألمرجع نفسه.16/299من ألمرسوم ألتنفيذي  16ألمادة  .82
 ، ألمرجع نفسه.16/299من ألمرسوم ألتنفيذي  08ألمادة  .83
 ، ألمرجع نفسه.16/299من ألمرسوم ألتنفيذي،  24ألمادة  .84
 نفسه. ، ألمرجع16/299من ألمرسوم ألتنفيذي  26ألمادة  .85


